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 الجزء الثاني 
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة عـن دورـا السـابعة 

والعشرين 
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  كتاب الإحالة 
١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

 
سيدي، 

أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــــدم إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورا السابعة والعشـرين في 
مقـر الأمـم المتحـدة في الفـترة مـن ٣ إلى ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. واعتمـدت تقريرهـا عــن 
الدورة في جلستها ٥٦٧، المعقودة في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. ويقدم تقريـر اللجنـة، طيـه، 

إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. 
وتقبلوا عبارات فائق تقديري. 

(توقيع) شارلوت آباكا 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 

صـــــــــاحب الســـــــــــعادة 
الســـــيد كـــــــوفي عنــــــان 
الأمين العام للأمم المتحـدة 

نيويورك 
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الفصل الأول 
 المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف 

 المقررات 
المقرر ١/٢٧ 

المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير 
ـــارير الــدول الأعضــاء  قـــــررت اللجنـة اعتمـاد المبـادئ التوجيهيـة المنقحـة المتعلقـة بتق

(انظر المرفق). 
 

المقرر ٢/٢٧ 
ـــاء دورــا الثامنــة والعشــرين، في كــانون الثــاني/ينــاير  قـررت اللجنـة أن تعقـد في أثن

٢٠٠٣ اجتماعا مع الدول التي ليست أطرافا في الاتفاقية. 
 
الفصل الثاني 

 المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 
الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ألف -

ـــدورة الســابعة والعشــرين للجنــة  في ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وهـو يـوم اختتـام ال - ١
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأعضاء في اتفاقية القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضـد المـرأة، وهـي الاتفاقيـة الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١٨٠/٣٤ 
المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩، والــــتي فُتـــح بـــاب التوقيـــع والتصديـــق عليـــها 
والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس ١٩٨٠، يبلغ ١٧٠ دولة. ووفقا للمــادة ٢٧، بـدأ 

نفاذ الاتفاقية في ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
 

افتتاح الدورة  باء -
عقدت اللجنة دورا الســــابعة والعشـــــرين فــي مقـر الأمـــــم المتحـدة في الفـترة مـن  - ٢
٣ إلى ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وعقدت اللجنة ١٨ جلسة عامة (الجلسة ٥٥٠ إلى الجلسـة 

٥٦٧)، وعقدت ١٩ جلسة لمناقشة البندين ٥ و ٦ من جدول الأعمال. 
وافتتحـت الـدورة رئيسـة اللجنـة، شـارلوت آباكـا (غانـــا)، الــتي انتخبــت في الــدورة  - ٣

الرابعة والعشرين للجنة، المعقودة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وفي البيـان الـذي أدلـت بـه أمـام اللجنـة، رحبـت كـارولين هانـان، ممثلـة الأمـين العـــام  - ٤
ومديرة شعبة النهوض بالمرأة، بجميع أعضاء اللجنة في مقر الأمم المتحدة. وأشارت إلى الحلقـة 
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الدراسية التي عقدت في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ نيسان/أبريل في معهد راؤول واللنبرغ لحقـوق 
الإنسان والقانون الإنساني في لوند، السويد، والتي حضرهـا معظـم الأعضـاء، مـن أجـل النظـر 
في أساليب عمل اللجنة. ويرد عدد من المقررات المتعمدة في الحلقــة الدراسـية في تقريـر الأمانـة 

 .(CEDA W /C/2002/II/4) العامة عن سبل ووسائل  التعجيل بإنجــــــاز أعمال اللجنــــة
وقدمـت السـيدة هانـان معلومـات عـن عـدة أحـــداث تم الاضطــلاع ــا منــذ انعقــاد  - ٥
الدورة السادسة والعشرين للجنة وعن الأنشطة التي نفذا الشعبة ومكتب المستشـارة الخاصـة 
للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة. فقد عقدت الدورة السادسة والأربعون للجنة وضع المـرأة 

في الفترة من ٤ إلى ١٥ آذار/مارس و ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ويتضمن العديد من القرارات والمقـررات الـتي اتخذـا لجنـة حقـوق الإنسـان إشـارات  - ٦
محـددة إلى عمـل اللجنـة وإلى عمـل جميـع هيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بموجـب معــاهدات. 
وبصورة خاصة، فإن لجنة حقوق الإنسان دعت اللجنة، في القرار ٣٠/٢٠٠٢ المتعلق بحقـوق 
الإنسان والفقر المدقع، إلى مراعاة الفقر المدقع وحقوق الإنسان عندما تنظـر في تقـارير الـدول 
ـــة الأرض وإمكانيــة حيازــا  الأطـراف؛ وفي القـرار ٤٩/٢٠٠٢ بشـأن مسـاواة المـرأة في ملكي
والتحكم فيهـا، ومساواا في حقوق التملك والسكن اللائـق، شـجعت لجنـة حقـوق الإنسـان 
اللجنة على إدمـاج مضمـون ذلـك القـرار في نشـاطها؛ وفي القـرار ٥٢/٢٠٠٢ بشـأن القضـاء 
ـــاء بالتزاماــا  علـى العنـف ضـد المـرأة ذكّـرت لجنـة حقـوق الإنسـان الحكومـات بضـرورة الوف
بموجب الاتفاقية وفاء تاما فيما يتعلق بالعنف ضد المـرأة، مراعيـة في ذلـك التوصيـة العامـة ١٩ 
للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. كما أبرزت ممثلة الأمين العـام القـرار ٣١/٢٠٠٢ بشـأن 
حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الصحـــة البدنيــة والعقليـة، الـذي عينـت فيـه 
لجنـة حقـوق الإنسـان مقـررا خاصـا بشـأن الحـق في التمتـع بالصحـــة، ودعتــه إلى أن يــأخذ في 

اعتباره التوصية العامة رقم ٢٤ للجنة بشأن المادة ١٢ من الاتفاقية. 
وذكرت ممثلة الأمين العام أيضا أا، خلال الدورة الأخـيرة الـتي عقدـا لجنـة حقـوق  - ٧
الإنسان، أتيحت لها فرصــة المشـاركة، هـي ورئيسـة اللجنـة، في فريـق مناقشـة نظمتـه مفوضيـة 
حقوق الإنسان ولجنة المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بوضـع المـرأة بشـأن مكافحـة العنصريـة 

وتعزيز حقوق المرأة. 
ــد في  وأشـارت السـيدة هانـان إلى أن الجمعيـة العالميـة للشـيخوخة قـد عقـدت في مدري - ٨
الفترة من ٨ إلى ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، وأن هنا بيته شـوب - شـيلينغ مثلـت اللجنـة فيـها 
وقدمت مساهمة اللجنة في البيان الذي أدلت به أمام اللجنة الرئيسية للجمعية. ولفتــت الوثـائق 
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الختاميـة الـتي اعتمدـا الجمعيـة الانتبـاه إلى الاحتياجـات الخاصـــة للمســنات الناجمــة، في جملــة 
أمور، عن اختلاف أنماط حيان عن أنماط حياة المسنين. 

وعقـدت الجمعيـــــــة العامــــــــة دورـا الاسـتثنائية المعنيـة بـالطفل في الفـترة مــن ٨ إلى  - ٩
١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، وشاركت ريجينا تافاريس دا سـيلفا في الـدورة الاسـتثنائية بالنيابـة عـن 
ـــة في أعمــال اللجنــة الجامعــة المخصصــة. وشــاركت الســيدة  اللجنـة، وقدمـت مسـاهمة اللجن
تافاريس دا سيلفا في فريق مناقشة حــول �النسـاء والأطفـال: مـن القـانون الـدولي إلى الحقـائق 
الوطنيـة�، نظمـــه مكتــب المستشــارة الخاصــة للقضايــا الجنســانية والنــهوض بــالمرأة، وشــعبة 

النهوض بالمرأة، ومكتب الشؤون القانونية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. 
وأشارت السيدة هانان إلى أن مكتب المستشارة الخاصة للقضايـا الجنسـانية والنـهوض  - ١٠
بالمرأة وشعبة النهوض بـالمرأة واصـلا اغتنـام كـل الفـرص الممكنـة للحـث علـى التصديـق علـى 
الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري، وكذا علـى قبـول تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن 
الاتفاقيـة بشـأن مواعيـد اجتمـاع اللجنـة. ويسـعى المكتبـان أيضـا إلى تشـــجيع التقــديم المنتظــم 
للتقارير وتنفيذ المواد الموضوعية للاتفاقية في الدول الأطراف. وأشـارت إلى أـا شـاركت مـع 
رئيسة اللجنة ورئيسة قسم حقـوق المـرأة، جـين كونـور، في حلقـة دراسـية عقـدت في البرلمـان 
السويدي في ستوكهولم حول متابعة التعليقات الختاميـة للجنـة بشـأن تقريـر السـويد. وقـامت 
ـــرأة بتدريــب موظفــين حكوميــين في البوســنة والهرســك فيمــا يتعلــق  رئيسـة قسـم حقـوق الم
بالاتفاقية، وشارك أحد موظفي وحدة حقوق المـرأة في اجتمـاع نظمـه برنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي في كوالالمبور، بشأن صياغـة المرحلـة المقبلـة للبرنـامج الـذي يضطلـع بـه برنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ. وشـاركت 

في الاجتماع أيضا سجيامسيا أحمد، العضو في اللجنة. 
 

الحضور  جيم -
حضر الدورة السابعة والعشرين ثلاثة وعشرون عضوا من أعضـاء اللجنـة. وحضـرت  - ١١
آمنـــة عويـــج في الفـــترة مـــن ١٢ إلى ٢١ حزيـــران/يونيـــه، ونائلـــة جـــبر مـــــن ١٧ إلى ٢١ 
حزيـران/يونيـه، وسـافيتري غونسـيكيري مـن ١٠ إلى ٢١ حزيـران/يونيـه. وحضـرت يولانـــدا 
فرير غوميس من ١٧ إلى ٢١ حزيــران/يونيـه نظـرا لحـدوث تأخـير في إصـدار تأشـيرة الدخـول 

لها. وترد في المرفق الرابع قائمة بأعضاء اللجنة تبين فترة عضويتهم. 
 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  دال -
ـــال  نظــرت اللجنــة، في جلســتها ٥٥٠، في جــدول الأعمــال المؤقــت وتنظيــم الأعم - ١٢

(CEDAW/C/2002/II/1). وأُقر جدول الأعمال بصيغته التالية: 
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افتتاح الدورة.  - ١
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢

تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـطة المضطلـع ـا بـين الدورتـين السادسـة والعشــرين  - ٣
والسابعة والعشرين للجنة. 

النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٤
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٥
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦

جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية وللدورة الثامنة والعشرين.  - ٧
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا السابعة والعشرين.  - ٨

تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة  هاء -
اجتمـع الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة في الفـــترة مــن ٤ إلى ٨ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢  - ١٣
لإعـداد قوائـم بالمسـائل والقضايـا ذات الصلـة بالتقـارير الدوريـة الـــتي ســتنظر فيــها اللجنــة في 

دورا السابعة والعشرين. 
واجتمع الفريق العامل لما قبل الـدورة بـالفريق العـامل لمـا قبـل الـدورة الاسـتثنائية الـتي  - ١٤
أذنـت ـا الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٢٩/٥٦، المـؤرخ ٢٤ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١. 
ـــة التاليــة أسمــاؤهن: شــارلوت آباكــا (أفريقيــا)،  وشـارك في الاجتمـاع ١٠ مـن أعضـاء اللجن
وإيفانكا كورتي (أوروبا)، ويولاندا فرير غوميس (أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي)، 
وروزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وروزاريو مانالو (آسـيا)، وغـوران 
ميلانـدر (أوروبـا)، ومـافيفي مياكاياكـا - مـــانزيني (أفريقيــا)، وفرانســس ليفينغســتون راداي 

(أوروبا)، وزلميرا ريغازولي (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وهيسو شن (آسيا). 
وأعد الفريق العامل قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلة بتقـارير خمـس دول أطـراف،  - ١٥

هي أوكرانيا، وبلجيكا، وتونس، والدانمرك، وزامبيا. 
وفي الجلسـة ٥٥٠، المعقـودة في ٣ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٢، عــرض الســيد ميلانــدر،  - ١٦

رئيس الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق العامل.  
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الفصل الثالث 
تقريــر الرئيســة عــن الأنشــطة المضطلــع ــــا بـــين الدورتـــين السادســـة 

والعشرين والسابعة والعشرين 
قـامت السـيدة آباكـا، رئيســـة اللجنــة، بإحاطــة اللجنــة علمــا بمشــاركتها في الــدورة  - ١٧
السادسـة والأربعـين للجنـة وضـع المـرأة، حيـث أدلـت ببيـــان وشــاركت في مناقشــات أفرقــة. 
وشاركت أيضا في اجتماع عقدته منظمة الوحـدة الأفريقيـة بالاشـتراك مـع ممثلـين عـن الـدول 
ـــة الاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختيــاري، وواجبــات  الأطـراف مـن أفريقيـا، حيـث قـامت بمناقش
الـدول الأطـراف في تقـديم التقـارير. كمـا لفتـت الانتبـــاه إلى أن شــعبة النــهوض بــالمرأة توفــر 
المساعدة الفنية للدول الأطراف الـتي تطلبـها. كمـا شـاركت الرئيسـة في الاحتفـال بيـوم المـرأة 
العـالمي في ٨ آذار/مـارس الـذي كُـرس للمـرأة الأفغانيـة، والـذي تليـت خلالـه رسـالة التضــامن 

التي وجهتها اللجنة للمرأة الأفغانية، والتي اعتمدا في دورا السادسة والعشرين. 
وأعلمت السيدة آباكا اللجنة بخصوص مشاركتها في الدورة الثامنة والخمسـين للجنـة  - ١٨
حقـوق الإنسـان، وفي عـدة أحـداث جانبيـة لتلـك الـدورة. وأبلغـت اللجنـة بأنـــه ينبغــي بــذل 
جهود لزيادة تعريف آليات حقوق الإنسان والمنظمات غير الدولية التي تتخذ من جنيف مقـرا 

لها بأعمال اللجنة وذلك من خلال جملة طرق من بينها استخدام تكنولوجيا الإنترنت. 
وأعلمـت الرئيسـة اللجنـة بأنشـطتها عقـب الحلقـة الدراسـية المعقـودة في معــهد راؤول  - ١٩
واللنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والـتي حضرهـا معظـم الأعضـاء. بعـد تلـك الحلقـة 
الدراسية مباشرة، سافرت الرئيسة مع مديرة شعبة النهوض بالمرأة، ورئيسة قسم حقوق المـرأة 
التابعة للشعبة، إلى ستوكهولم للمشاركة في حلقة دراسـية دامـت نصـف يـوم للمنظمـات غـير 
الحكومية حول موضوع تنفيـذ التعليقـات الختاميـة للجنـة علـى تقريـر السـويد في تلـك الدولـة 
الطرف. وذكرت أن مستوى الحضور في الحلقة الدراسية كان جيدا وقد أُبدي اهتمـام شـديد 
بالاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختيــاري وبعمــل اللجنــة في الســويد. وأتيحــــت للرئيســـة فرصـــة 
الاجتمـاع برئيـس البرلمـــان الســويدي وعــدة وزراء في حكومــة الســويد، الذيــن أعربــوا عــن 
اهتمامـهم إلى أقصـى حـد بأعمـال اللجنـة. ولاحظـت السـيدة آباكـــا أن أنشــطتها في الســويد 
أظهرت بوضوح أن اللجنة ينبغي أن تنظر في إمكانية إنشاء آلية لمتابعـة تعليقاـا الختاميـة علـى 
تقارير الدول الأطـراف. وذكـرت أن هـذه المسـألة سـتكون موضوعـا للمناقشـة في الاجتمـاع 
الأول المشـترك بـين اللجـان الـذي سـيعقد في مقـــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 
مباشرة بعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للجنـة الـتي سـتحضرها الرئيسـة والسـيدة كـورتي 

والسيدة غونزالس بالنيابة عن اللجنة. 
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الفصل الرابع 
النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـــادة ١٨ مــن 

 الاتفاقية 
مقدمة  ألف -

نظـرت اللجنــة، في دورــا الســابعة والعشــرين، في التقــارير المقدمــة مــن ســبع دول  - ٢٠
أطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية: التقرير الأولى والتقرير الدوري الثاني الموحـدان لدولـة 
طرف واحدة؛ والتقرير الأولي والتقارير الدوريـة الثـاني والثـالث والرابـع الموحـدة لثـلاث دول 
ـــدول طــرف واحــدة؛ والتقريــران  أطـراف؛ والتقريـران الدوريـان الموحـدان الرابـع والخـامس ل

الدوريان الرابع والخامس لدولة طرف واحدة. 
وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على تقارير الدول الأطراف الـتي نظـرت فيـها. وتـرد  - ٢١
أدناه التعليقات الختامية للجنة بالصيغة التي وضعها ا أعضاء اللجنة، مع موجز للعـروض الـتي 

قدمت ا ممثلات الدول الأطراف تقارير تلك الدول. 
 

النظر في تقارير الدول الأطراف  باء -
١ - التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحـدان 

سورينام 
ــــي الموحـــدين لســورينام  نظـرت اللجنـة في التقريـــر الأولــــي والتقريــــر الـدوري الثان - ٢٢
ـــران/  (CEDAW/C/SUR/1-2) في جلســاا ٥٥٧ و ٥٥٨ و ٥٦٦ المعقــودة في ٧ و ١٣ حزي

يونيه ٢٠٠٢ (CEDAW/C/SR.557 و 558 و 566). 
 

تقديم الدولة الطرف للتقرير 
ذكرت ممثلة سورينام، لدى تقديم التقرير، أن حكومتـها تـأخذ مسألــة المـرأة والتنميـة  - ٢٣
والسياسـات المتعلقـة بالجنسـين مـأخذ الجـد الشـديد. وأضـــافت أنــه تم في عــام ١٩٨٣ إنشــاء 
مكتـب حكومـي رسمـي خـاص بـالمرأة وأنـه تم في عـام ١٩٩٨ إدمـاج المكتـب الوطـني لشـؤون 
الجنسين في وزارة الداخلية. وقالت إن الحكومة شـاركت في المؤتمـرات الدوليـة المتعلقـة بـالمرأة 
والـتي كـانت توصياـا مــدخلات قيــمة في سياســـة الحكومــة فيمــا يتعلــق بمســائل الجنســين. 
وأضـافت أنــه تم إدراج عبـارة خاصـــة تتعلــق بموضــوع الجنســين في الإعــلان الــذي أصدرتــه 
الحكومة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥، ثم قامت الحكومـة، آخــذة في الاعتبـار منـهاج عمـل بيجـين 
وخطـة عمـل الجماعـة الكاريبيـة لمـا بعـد بيجـين، بـإعداد خطـة عمـل متكاملـة لمسـألة الجنســين 
للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥. كذلك تم إنشاء نظام لإدارة مسائل الجنسين من أجـل إدارة وتنسـيق 
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الإجراءات المتصلة بالجنسين في الوزارات المختلفة وضمان تعميـم المنظـور الجنسـاني. وفي عـام 
٢٠٠١، أنشـأت وزارة الداخليـة لجنــة معنيــة بالتشــريعات المتعلقــة بالجنســين مهمتــها تقــديم 
المشورة وإعداد التشريعات وفقا للاتفاقية ولاتفاقية البلـدان الأمريكيـة بشـأن منـع العنـف ضـد 

المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه. 
ومـن أجـل وضـع السياســـة الحاليــة فيمــا يتعلــق بالجنســين في ســياقها، أبــرزت ممثلــة  - ٢٤
– الاقتصادية والحالة السياسية في البلد. وأشارت بوجـه خـاص إلى  سورينام الحالة الاجتماعية 

الأثر السلبي الخطير للأزمة الاقتصادية الحالية على جميع شرائح اتمع وعلى حياة المرأة. 
وذكرت أن مبدأ المساواة بين المـرأة والرجـل منصـوص عليـه في الدسـتور الـذي يحظـر  - ٢٥
التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. وأضافت أنه إذا ما تعرضت امرأة للتمييز علـى 

أساس الجنس فإن بوسعها أن تلجأ إلى المحكمة العادية. 
وأضافت أن الدستور يكفل للمرأة والرجـل في سـورينام فرصــا متسـاوية في الحصـول  - ٢٦
ــم  علـى التعليـم. وقـالت إن الدولـة تمـول التعليـم تمويـلا تامـا تقريبـا في جميـع مراحلـه وأن التعلي
متـاح مـن حيـث المبـدأ مجانـا لكـل فـرد، وإن كـان مـن المحتمـل أن يتغـير ذلـك بســـبب الأزمــة 
الاقتصادية الراهنـة. وأوضحت ممثلة سورينام أنـه لا تتوافـر بيانـات عـن حـالات التسـرب مـن 
المـدارس وإن كـان الاتجـاه العـام هـو تسـرب الفتيـات بسـبب الحمـل. ولتشـجيع الأمـهات مــن 
المراهقـات علـى اســـتكمال تعليمهـــن، شــرعت الحكومــة في عــام ١٩٨٩ في تنفيــذ مشــروع 
للأمهات – الطالبات انتقل في عـام ١٩٩٢ إلى منظمـة غـير حكوميـة. وأبلغـت الممثلـة اللجنـة 
بأن سورينام كان لديها دائما نظام للصحة العامة متطور إلى حـد معقـول. علـى أـا أضافــت 
أنــه منذ أوائل التسعينيات حدث، بسـبب الفقـر المـتزايد، انخفـاض في فـرص الانتفـاع بـالمرافق 
الطبيـة. وذكـرت أنــه حـتى عـام ٢٠٠٢ كـان هنـاك ٠٠٠ ٦ شـخص مـن المصـــابين بفــيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز وكان عدد المصابات أكـثر مـن عـدد المصـابين في الفئـات العمريـة 
الأحدث سنا. وأضافـت أن الحكومة، سعيا إلى مكافحة هـذا المـرض، قـامت بعــدة أنشـطة في 

مجالات السياسات والبحوث والتعليم. 
وأشــارت الممثلــة إلى أن الدســتور يكفــل للمــرأة حــــق التصويـــت وحـــق الترشـــيح  - ٢٧
للانتخابات وإلى أن للمرأة في النظام الانتخـابي بسـورينام حـق المشـاركة في تقريـر السياسـات 
الحكوميـة وفي تنفيذهـا. وأضـافت أن مشـــاركة المــرأة في السياســة علــى الصعيــد الوطــني قــد 
ارتفعت نسبتها من ١٠ في المائـة في عـام ١٩٩١ إلى ١٩,٦ في المائـة في عـام ٢٠٠٠. وقـالت 
إن المـرأة تشـارك في الحكومـة الحاليـة بنسـبة ١٨ في المائـة كمـا أن هنـاك ثـلاث ســـفيرات مــن 
مجموع السفراء البـالغ ١٥ سـفيرا. وقـالت إن انخفـاض مشـاركة المـرأة في مراكـز اتخـاذ القـرار 
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ترجع إلى عوامل نفسية وعوامـل ثقافيـة. وأضـافت أن ثمـــة حاجـة إلى إجـراء دراسـات كيفيـة 
عن الظروف التي تؤدي إلى مشاركة المرأة مشاركة محـدودة في الحيـاة السياسـية. وذكـرت أن 
الحكومة، سعيا منها إلى تحسين هذا الوضع، قـامت بعـدد مـن الأنشـطة بينـها إصـدار كتيبـات 

لتعزيز الصور الإيجابية عن المرأة. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن ٩٣ في المائـة مـن تقـــارير الشــرطة في عــام ١٩٩٣ كــانت  - ٢٨
تتعلق بسوء المعاملة، وخاصة سوء معاملة المرأة مــن جـانب زوجـها أو شـريكها. وأضـافت أن 
وزارات العـدل والشـرطة، والداخليـة، والشـؤون الاجتماعيـة والإسـكان قـامت بـدور هـــام في 
مكافحة العنف ضد المرأة، وضربت مثلا فذكرت أن وزارة العـدل شـاركت في جميـع اللجـان 
التي تسعى إلى إجراء التغيـيرات التشـريعية بينمـا تقـوم وزارة الشـؤون الاجتماعيـة، مـن خـلال 
مكتب شؤون الجنسين التابع لها، بدور تيسيري في أنشطة الرعايـة وتقـديم المشـورة والتدريـب 
في إطار القضاء على العنف ضد المرأة. كذلك أبلغت الممثلة اللجنة عن التدريـب الـذي تلقــاه 
أعضاء البرلمان في عام ٢٠٠٠ كخلفية لوضع التشريعات المتعلقـة بـالعنف ضـد المـرأة وبحقـوق 
المرأة. وقالت إن عددا من المنظمات الحكومية يقوم أيضا بدور نشـط في البرامج المحلية الراميـة 

إلى الإقلال من حدوث العنف ضد المرأة. 
وفي الختـام، أشارت الممثلة إلى أن السياسة الوطنية فيما يتعلق بمسائل الجنسـين تشـمل  - ٢٩
جميع االات الواردة في الاتفاقية. كذلك أبرزت التعاون المثمـر بـين الحكومـة واتمـع المـدني 
في إعداد التقرير. وذكرت أن المنظمات غير الحكومية قامت بدور هام في تحقيق المسـاواة بـين 
الجنسين في بلدها وأن هذه المنظمات تقوم بدور نشـط جدا في وضع وتنفيذ السياسـة الوطنيـة 

الحالية فيما يتعلق بالجنسين. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمـــة 

تثنــي اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتصديقـها علـى الاتفاقيـة بـــدون تحفظــات في عــام  - ٣٠
١٩٩٣ ولتقريرها الأولـي وتقريرها الثـاني الموحــدين اللذيـن التــزمت فيـهما، علـى الرغـم مـن 
تأخـرهما، بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلـق بـإعداد التقـارير الأوليـة. وقـد لاحظـت اللجنـة 

أن كمية البيانات المستكملة كانت محدودة في عدد من االات. 
وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الداخليـة،  - ٣١
وتعـرب عن تقديرها للبيـان الشـفوي الـذي قُــدمت فيـه معلومـات إضافيـة عـن الحالـة الراهنـة 
ـــتي طرحتــها  فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الاتفاقيـة في سـورينام والـردود علـى بعـض الأسـئلة الشـفوية ال
اللجنـة. وترحـب اللجنـة بمـا أعلنـه الوزيـر مـن أن تقريـر سـورينام الـدوري القـــادم ســيقدم إلى 
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اللجنـة في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ وأن الدولـة الطـرف سـوف تـورِد في ذلـك التقريـر الإجابــات 
المعلقـة على الأسئلة المطروحة شفويا. 

ـــة بحقيقــة أن الدولــة الطــرف تعــتزم اتخــاذ إجــراءات للتصديــق علــى  وترحـب اللجن - ٣٢
البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 

 
الجوانب الإيجابية 

تثنــي اللجنـة علـى الدولـة الطـــرف لإعدادهــا تقريرهــا بالتعــاون مــع اتمــع المــدني،  - ٣٣
وخاصة المنظمات غير الحكومية. وتحيط اللجنة علما مـع الارتيـاح بـأن الدولـة الطـرف تسلِّــم 

بأهمية دور المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالَــي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. 
وتحيط اللجنة علما مع التقدير بتنفيذ نظام إدارة مسائل الجنسين لتنسيق تطبيـق خطـة  - ٣٤
العمـل المتكاملـة فيمـا يتعلـق بمسـائل الجنسـين وتنسـيق المبـادرات المتعلقـة بالجنسـين في مختلـــف 
الــــوزارات وهي ترحــب أيضـا بمـا تــم في سـورينام مـن وضــع واعتمـاد خطــة عمـل متكاملـة 
فيما يتعلق بمسائل الجنسين (٢٠٠٠-٢٠٠٥) تأخذ في الاعتبار منـهاج عمـل بيجـين، وخطـة 

عمل الجماعة الكاريبية لما بعد بيجين والأولويات الوطنية لسورينام. 
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما قامت به في عام ٢٠٠١ مـن تعيـين لجنـة معنيـة  - ٣٥
بتشريعات الجنسين مكلفة بمهمـة إعـداد تشـريعات تراعـــى فيـها مسـائل الجنسـين واسـتعراض 
مشــروعات القوانــين المتصلــة بالاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنســين وتقــــديم 

توصيات بشأن أيــة تشريعات جديدة. 
تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لدعمها لنهج في التنمية يستنــد إلــى حقوق الإنسـان  - ٣٦
ويمثِّــل فيه التثقيف في مجال حقوق الإنسان عنصرا أساسيا. وتثنـي اللجنة على الدولــة الطـرف 
لقيامهــــــــا بوضـع مشـروع التثقيــف في مجـال حقـوق الإنسـان الـذي يسـتهدف زيـادة الوعــي 
فيما يتعلق بأهمية صكوك حقوق الإنسان وضرورة تنفيذها. وتأمـل اللجنة في أن يكـون نشــر 
المعلومـات عـن الاتفاقيـة جـزءا مـن هـذا المشـروع، وتــود أن تــــحاط علمــا بــأثر المشــروع في 

التقرير الدوري القادم. 
ـــها برعايــة وتشــجيع مســألة المسنـــات علــى  تثنــي اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لقيام - ٣٧

الصعيد الدولي. 
تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من إجراءات وتدابـير لمكافحـة العنـف ضـد  - ٣٨
المـرأة، ولا سـيما العنـف المـترلي، ومعاقبـة مرتكبيـه والقضـاء عليـه وتتطلـع إلى مزيـد مـن تعزيــز 

الأنشطة في هذا اال. 
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مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات 
يقلــق اللجنة أن الاتفاقيـة لم يتـم إدماجـها في التشـريعات المحليـة وأنـــه لم يتـم تضمـين  - ٣٩
الدستور أحكاما تنص على سبل انتصاف محلية من أجل إنفاذ الحكـم الدسـتوري الـذي يحظـر 

التمييز على أساس الجنس. 
توصــي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ خطـوات لإدمـاج الاتفاقيـــة في قوانينــها  - ٤٠
المحليـة وأن تضـع إجـراءات تمكـن النسـاء مـن الإنفـاذ الفعـــال لحظــر التميــيز علــى أســاس 
الجنس. وتوصــي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتوعية بشأن الاتفاقية والدسـتور 
وسـبل الانتصـاف هـذه. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم في تقريرهـا الــدوري 
القـادم معلومـات عـن التقـدم المحـرز في هـــذا الصــدد، يتضمــن معلومــات عمــا إذا كــانت 

الاتفاقية والدستور قد احتجَّــت ما نسـاء أمام المحاكم المحلية. 
تلاحـظ اللجنة مع القلق أن عددا من الأحكام الموجودة بالتشـريعات المحليـة، بمـا فيـها  - ٤١
قانون الموظفين وقانون الهويـة وقـانون الجنسـية والإقامـة وقـانون الانتخابـات، تسـمح بـالتمييز 
ـــالتمييز ضـــد المــرأة.  ضـد المـرأة. كذلـك يقلــق اللجنـة بـــطء الإصـلاح القـانوني فيمـا يتعلـق ب
ـــرم التميــيز علــى  وتلاحـظ اللجنـة علـى وجـه الخصـوص أن تعديـل قـانون العقوبـات الـذي يج

أساس نوع الجنس والمقدم إلى مجلس الدولة في عام ١٩٣٣ ما زال معلقا حتى الآن. 
توصــي اللجنــة بــأن تقــوم الدولــة الطــرف باســتعراض قوانينــها الحاليــة وتعديــل  - ٤٢
الأحكـام التمييزيـة بمـا يجعلـها متمشـية مـع الاتفاقيـة ومـع الدســـتور، والعمــل علــى تحقيــق 

التوافق بين جميع التشريعات الوطنية من ناحية والاتفاقيات الدولية من ناحية أخرى. 
يقلــق اللجنـة أن مـا يبـدو مـن انعـدام التنسـيق بـين الآليـات المختلفـــة المتعلقــة بمســائل  - ٤٣
الجنسين وعدم التحديد الواضح الات المسـؤولية يمكـن أن يتسـبب في وجـود عراقيـل تعـوق 

تنفيذ الاتفاقية. 
ــات  توصــي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تحـدد بوضـوح ولايـات ومسـؤوليات الآلي - ٤٤

المختلفة المتعلقة بمسائل الجنسين وأن تحـدد بوضوح التفاعل فيما بيـنها. 
ـــن قلقــها مــن أن المكتــب الوطــني لشــؤون الجنســين التــابع لــوزارة  تعـرب اللجنـة ع - ٤٥
الداخلية، المسؤول عـن وضـع وتنفيـذ السياسـات الحكوميـة المتعلقـة بمسـائل الجنسـين لا تتوفـر 
لديه موارد بشرية ومالية وماديـة كافيـة لإنجـاز عملـه وكذلـك تحيـط اللجنـة علمـا بـأن المعـهد 
الوطني لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان الأساسـية لم يعمـل منـذ عـام ١٩٩٥، ويمكـن أن يؤثـر 

ذلك سلبيا في تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية للمرأة. 
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ـــالموارد  توصــي اللجنـة الدولـة الطـرف بـتزويد المكتـب الوطـني لشـؤون الجنسـين ب - ٤٦
البشــرية والماليــة والماديــة الكافيــة لإبــراز دوره وتحقيــق فعاليتــه وضمــان التنفيــذ الفعـــال 
للسياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. كذلك تشجع اللجنـة تعميـم 
المنظور الجنساني في جميع الوزارات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولـة الطـرف تدابـير 
لإعادة تنشيط المعهد الوطـني لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان الأساسـية وكفالـة أن يضمـن 

عمله منظورا جنسانيا. 
تـقلــق اللجنــة المواقـف النمطيــة العميقـة الجـذور الـتي ـــدد بتقويــض حقــوق النســاء  - ٤٧
والفتيات، كما يقلقها ما يبدو من قبول الدولـة الطـرف للمشـاركة المحـدودة للمـرأة في الحيـاة 

العامة والحياة السياسية نتيجة لتلك المواقف. 
يب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتغيير المواقف النمطية المتعلقـة  - ٤٨
بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تغييرها عن طريق زيـادة الوعـي والحمـلات 
التثقيفية الموجهة إلى المرأة والرجل على السواء وإلى وسائل الإعلام. وتشـدد اللجنة علـى 
أن أيــة سياسة تقوم على المساواة بين الجنسين امتثالا للاتفاقيـة تقتضـي التسـليم بـأن المـرأة 
يمكن أن تقوم بــأدوار مختلفـة في اتمـع، وليـس بمجـرد الـدور الهـام لـلأم والزوجــة، بحيـث 
لا تقتصـر مسـؤوليتها علـى الأطفـال والأسـرة وإنمـا تكـون لهـا مسـؤوليتها كفــرد فــاعل في 

مجتمعها المحلي وفي اتمع بوجـه عام. 
يقلـق اللجنة أن العقوبة المقررة لمـن يستغلون البغايا عقوبــة هيــنة وأن مسـتغلي البغايـا  - ٤٩
لا يتعرضـون للمقاضـاة. وتلاحـظ اللجنـة مـع الأسـف أن الاتجـار بالنسـاء والطفـلات ليـس لــه 
تعريـف قـانوني ولم يحصـل علـى الاهتمـام الـــذي يســتحقه. ويقلـــق اللجنــة بوجـــه خــاص أن 
المشكلة يـنظر إليها على أا جريمة من جرائم الآداب العامة وليس على أا مسألة مـن مسـائل 
حقوق الإنسان، كما يقلقها عدم التصدي لهذه المشكلة بسبب قـلة البيانات المتاحـة. وتعـرب 
اللجنة عن قلقها لأن العقوبة القصوى المقررة للاتجار في البشر وهي خمس سـنوات قـد تكـون 
مسرفة في الرأفة إذا ما أُخــذ في الاعتبـار مـا ينطـوي عليـه هـذا الاتجـار مـن انتـهاكات خطـيرة 

لحقوق الإنسان. 
توصــي اللجنـة بوضـع برامـج عمـل للنسـاء اللاتــي يفـرض عليـهن الفقــــر ممارســة  - ٥٠
ـــة مـــن يســتغلون البغايــا وملاحقـــة الكبــار الذيــن  البغـاء، ووضـع سياسـات تكفـل ملاحق
يسـتغلون البغايـا مـن الأطفـال، وفـرض عقوبـات أشــد علـى هـؤلاء جميعـا. كذلـك توصـــي 
اللجنـة بوضـع اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الاتجـار بـالمرأة، بحيـــث تشــمل ملاحقـــة الجـــناة 
وتقرير العقوبات المناسبة لهم، وحماية الشهود، وإعادة تأهيل النسـاء والفتيـات الـلاتي كُــن 
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ضحايا للاتجار. وتوصـي اللجنة بأن تنظر الدولة الطـرف في زيـادة العقوبـة المقـررة للاتجـار 
بالمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرهـا التـالي معلومـات شـاملة عـن 
البغاء والاتجار بالنساء والفتيات بمـا يتيـح للجنـة أن تفـهم علـى وجــه أفضـل مـدى انتشـار 

هاتين المشكلتين في سورينام. 
علـى الرغـم مـن الجـهود الإيجابيـة الـتي قـامت ـا مختلـــف الــوزارات لمكافحــة العنــف  - ٥١
وحماية النساء والأطفال من جميع أشكال الإساءة العقلية والبدنية وما قامت به المنظمـات غـير 
الحكومية وجماعات اتمع المحلي فيما يتعلق ذه المسألة، فإن اللجنة تعرب عــن قلقـها مـن أن 
العنف ضد المرأة ما زال يمثل واقعا خطيرا في سورينام. على أن اللجنة ترى أنه مما يبعث علـى 
الأمل ما تحقق من زيادة الوعي بـين النسـاء كمـا يتبـين مـن ارتفـاع نسـبة النسـاء الـلاتي أبلغـن 
الشرطة بوقوع حوادث عنف. وتلاحظ اللجنة مـع القلـق أنـه، وفقـا لدراسـة أجريـت في عـام 
١٩٩٨، أشـارت ٥٠ في المائـة مـن النسـاء إلى وجـود مضايقـة جنسـية في مكـان العمـــل كمــا 

تعرض ثلث النساء بالفعل لمضايقات جنسية في مكان العمل. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتدابـير التصـدي للعنـف ضـد  - ٥٢
المرأة في الأسرة وفي اتمع وفقا للتوصية العامة رقم ١٩ للجنة وللإعلان المتعلق بالقضـاء 
على العنف ضد المرأة(١). وتأمل اللجنـة في أن يتضمـن التقريـر الـدوري الثـالث معلومـات 
عـن تقريـر اللجنـة الحكوميـة المعنيـة بقـانون الآداب العامـة الـــذي صــدر بــه المرســوم رقــم 
٨٢١٢ في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦. كذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن 
تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم المتعلق بما إذا كانت الدولة الطرف، على النحو 
المذكـور في التقريريـن، قـد أنشـأت لجنـة وطنيـة تتـولى إعـــداد حصــر بالتشــريعات المتعلقــة 
بالعنف ضد المرأة وتنظر في مدى اتفاق هذه التشريعات مع المعـاهدات، وأن تقـدم تقريـرا 

عن أي تقدم تحقق في هذا الصدد. 
يقلـق اللجنـة أن الاغتصـاب في إطـار العلاقـة الزوجيـة لا يعتـبر جنايـــة وأنــه لا توجــد  - ٥٣

بيانات كمية عن هذا الشكل من أشكال العنف المترلي. 
تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علــى تجــريم الاغتصــاب في العلاقــة الزوجيــة وعلــى  - ٥٤
ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وتقديم بيانات عن هـذا الشـكل مـن أشـكال العنـف 

المترلي في تقريرها الدوري القادم. 
تلاحظ اللجنة أهمية كفالة أوسع مشاركة ممكنـة للمـرأة لتحقيـق التمثيـل الكـافي علـى  - ٥٥
جميع المستويات في سورينام، ولهذا يقلقها نقص تمثيل المرأة في هيئات اتخـاذ القـرار في الهيـاكل 
السياسية والاقتصادية. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم مـن مشـاركة عـدد كبـير مـن النسـاء في 
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برامــج التدريــب المتعلقــة بوظــائف الســلك الدبلوماســي فــإن مشــاركة المــرأة منخفضــــة في 
المستويات العليا بالسلك الدبلوماسي. 

توصي اللجنة باعتماد استراتيجية لزيادة عدد النساء في هيئات اتخـاذ القـرار علـى  - ٥٦
جميع المستويات وفي جميع االات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير خاصـة 
مؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة لزيـادة عـدد النسـاء في مســـتويات اتخــاذ 
القرار بالحكومة والهيئات الحكومية والإدارة العامة والبعثات الدبلوماسـية. كذلـك توصـي 
اللجنة بأن تعزز الدولـة الطـرف جـهودها لتنظيـم برامـج تدريـب خاصـة للمـرأة وأن تقـوم 

بانتظام بتنظيم حملات لزيادة الوعي في هذا الصدد. 
يقلق اللجنة أنه في بعض المؤسسات التعليمية لا يسمح دائما للأمهات من المراهقـات  - ٥٧
بإعـادة الالتحـــاق بــالمدارس الإعداديــة بســبب الفكــرة الشــائعة وهــي أن �صغــار الأمــهات 
سيكون لهن أثر سلبي على سائر الفتيـات�، علـى حـين أن الآبـاء مـن المراهقـين لا يمنعـون مـن 

الالتحاق بالمدارس. 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن المناهج الدراسية تثقيفا جنسـيا يناسـب  - ٥٨
أعمـار التلاميـذ والقيـام بحمـلات للتوعيـة لمنـع الحمـل بـين المراهقـات. وتطلـــب اللجنــة إلى 
الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر البرامج الرامية إلى منع 
الحمل بين المراهقات. كذلك تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد التدابـير القانونيـة 
والإداريـة اللازمـة الـتي تحظـر علـى المـدارس حرمـــان الأمــهات الصغــيرات والحوامــل مــن 

المراهقات من الالتحاق بالمدارس. 
تعرب اللجنة عن قلقها للممارسات التمييزية ولبعض الأحكام الواردة بقـانون العمـل  - ٥٩
ـــا يتعلــق بالصحــة الإنجابيــة وبالأمومــة،  والـتي يمكـن أن تـؤدي إلى التميـيز ضـد العـاملات فيم
وتلاحظ أنه يحدث في الخدمة المدنيـة تميـيز ضـد المـرأة عندمـا تـتزوج أو عندمـا تصبـح حـاملا. 
وتلاحظ اللجنة عدم وجود قوانين تتعلق بالمرونة في ساعات العمل وأن لصاحب العمـل الحـق 

في تخفيض عدد أيام العطلة في السنة التي تحصل فيها المرأة على إجازة الأمومة. 
توصي اللجنة بأن تستبعد الدولة الطرف النصوص التمييزية في قوانين العمل وفقا  - ٦٠
للمادة ١١ من الاتفاقية وأن تكفل للمرأة العاملة حقوق مكافئة لحقوق الرجل في ظروف 
العمل وفي استحقاقات الضمان الاجتماعي، فضلا عن حماية الأمومـة، دون تميـيز، بموجـب 

الفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
تلاحظ اللجنة مع القلق أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز قـد  - ٦١
زادت وأن معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مـن الشـباب الذيـن تـتراوح أعمـارهم 
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ـــذا المــرض في أعمــار أقــل مــن   بـين ١٥ سـنة و ٢٩ سـنة، كمـا تلاحـظ أن الفتيـات يصـبن
الأعمار التي يصاب فيها الأولاد. 

تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التصـدي للجوانـب المتعلقـة بالجنســـين بالنســبة  - ٦٢
لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك تفاوت القوى بين المرأة والرجل ممـا يمنـع 
المـرأة في كثـير مـن الأحيـان مـن الإصـــرار علــى الممارســات الجنســية المأمونــة والمســؤولة. 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة وعي النساء والفتيـات وتثقفـهن 
فيمـا يتعلـق بسـبل الحمايـة الذاتيـة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى كفالــة أن تكــون 
للنساء والفتيات حقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالحصول علـى الرعايـة الصحيـة 

وعلى الخدمات الاجتماعية. 
ــرة  تلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أنـه توجـد بقـانون العقوبـات أحكـام تتعلـق بتنظيـم الأس - ٦٣
ـــق اللجنــة أن المــرأة  (عـرض وتقـديم وسـائل منـع الحمـل) ولكـن هـذه الأحكـام لا تنفـذ. ويقل
وحدها هي المقصودة بمنع الحمل لأن عدد حالات استخدام العـوازل الذكريـة الـتي يبلـغ عنـها 
ـــات أو إحصــاءات عــن  لا تزيـد عـن ٣ في المائـة. كذلـك تلاحـظ اللجنـة أنـه لا تتوافـر معلوم
االات الهامة الأخـرى مـن مجـالات صحـة المـرأة، بمـا فيـها انقطـاع الطمـث وسـرطان الرحـم 

وسوء استعمال العقاقير بما فيها الطباق، والجوانب العقلية والنفسية من صحة المرأة. 
توصي اللجنة بإلغاء القوانين التي تقيد أنشطة تنظيم الأسرة. وتحث اللجنة الدولـة  - ٦٤
الطرف على تزويد الرجال والنساء بمعلومات عن تنظيم الأسـرة، وإدخـال برامـج تشـجع 
الرجل على أن يشارك في مسؤوليات تنظيم الأسرة. وتشدد اللجنة علــى أهميـة المـادة ١٢ 
من الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على تنفيذ سياسات وبرامج تتفق والتوصية العامـة رقـم 
٢٤ من توصيات اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلـة في 

تقريرها الدوري القادم عن االات الهامة الأخرى من مجالات صحة المرأة.  
يقلق اللجنة وضع المرأة الريفية، وخاصة بين الهنود الأمريكيـين والمـارون مـن السـكان  - ٦٥
المحليـين، في الســـهل الســاحلي وفي المنــاطق الداخليــة بســورينام، الذيــن هــم في وضــع يتســم 
بالحرمان نظرا لضعف الهياكل الأساسية، وقلــة الأسـواق، والعقبـات الـتي تحـول دون الحصـول 
على الأراضي الزراعية وعلى الائتمان الزراعي، وانخفـاض معـدلات الإلمـام بـالقراءة والكتابـة، 
والجـهل بالتشـريعات القائمـة، وقلـة الخدمـات، والتلـوث البيئـي. وتلاحـــظ اللجنــة مــع القلــق 
الانعدام الخطير لأية سياسات محددة في جميع هذه االات، بما في ذلك مجالات تنظيـم الأسـرة 
ومنـع انتشـار الأمـراض الـتي تنتقـل بالاتصـال الجنسـي ومنـها فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية. 
كذلـك يقلـق اللجنـة أن عمـل المـرأة في المنـاطق الريفيـة لا يعتـبر عمـلا منتجـا، وأن هـذه المــرأة 



2002-62650

A/57/38 (Part II)

لا يكاد يوجد لها أي تمثيل على الإطلاق في هيئات الحكم المحلي. كذلك يقلـق اللجنـة انعـدام 
أية معلومات مفصلة عن حالة المسنات في المناطق الريفية.  

ـــة الطــرف علــى توجيــه عنايتــها الكاملــة لاحتياجــات النســاء  تحـث اللجنـة الدول - ٦٦
الريفيات، بمن فيهن المسنات، وخاصة نساء الهنود الأمريكيين والمارون لضمـان اسـتفادن 
من السياسات والبرامج في جميع االات، وخاصة في مجالات الصحـة والتعليـم والخدمـات 
الاجتماعية واتخاذ القرار. وتطلب اللجنــة إلى الدولة الطـرف أن تضمـن تقريرهـا الـدوري 

القادم معلومات مفصلة في هذا الصدد.  
ـــة للمــرأة،  تقلـق اللجنـة نـدرة التفـاصيل في تقريـر الدولـة الطـرف عـن الأهليـة القانوني - ٦٧
وخاصة المرأة غـير المتزوجـة، في إطـار المـادتين ١٥ و ١٦ مـن الاتفاقيـة. ويقلقـها أيضـا التـدني 

الشديد لسن الزواج في بعض الجماعات. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض قانوـا المتعلـق بـالزواج وأن تضمـن  - ٦٨
ـــك الأحكــام القضائيــة، بشــأن  تقريرهـا القـادم مزيـدا مـن المعلومـات والبيانـات، بمـا في ذل
القضايـا المتعلقـة بالإقامـة ومحـل الإقامـة المعتـاد والســـفر، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالأطفــال. 
وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومـات عـن 

التقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاح القوانين المتعلقة بالزواج. 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختيـاري  - ٦٩
للاتفاقيـة وقبـول التعديـل الخـاص بـالفقرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة المتعلــق بموعــد 

اجتماع اللجنة. 
مراعاة للأبعاد المتعلقة بمسائل الجنسين في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل الـتي  - ٧٠
اعتمــدت في مؤتمــــرات الأمـــم المتحـــدة ذات الصلـــة، وفي مؤتمـــرات القمـــة والـــدورات 
ـــتعراض وتقييــم تنفيــذ  الاسـتثنائية للاسـتعراض (مثـل دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية لاس
برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة، (الـدورة الاســـتثنائية الحاديــة والعشــرون) 
والدورة الاستثنائية المعنية بـالطفل (الـدورة الاسـتثنائية الثانيـة والعشـرون) والمؤتمـر العـالمي 
لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصــب، 
والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـدرج معلومـات 
عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الـدوري 

المقبل.  
تحث اللجنة الحكومة على أن ترد في تقريرها الدوري القادم علـى المسـائل المتبقيـة  - ٧١
من بين المسائل المثارة في الحوار البناء، وعلى المسائل المحـددة الـتي أثـيرت في هـذه النتـائج. 
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كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف علـى تحسـين جمـع وتحليـل البيانـات الإحصائيـة، موزعـة 
حسب نوع الجنس والسن، وتقديم هذه البيانات في تقريرها القادم إلى اللجنة. 

تطلـب اللجنـة تعميـم نـص هـذه النتـائج علـــى أوســع نطــاق في ســورينام لإطــلاع  - ٧٢
الجمـهور، وإطـلاع المديريـن والمسـؤولين والسياسـيين بوجـه خـاص، علـى التدابـير المتخـــذة 
لضمان المساواة القانونية والفعليـة بـين الرجـل والمـرأة وعلـى التدابـير التكميليـة الـتي يلـزم 
اتخاذها في هذا اال. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف علـى مواصلـة التعريـف الواسـع، 
وخاصــة بــين الروابــط النســــائية ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان، بالاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا 
الاختيـاري الـتي انعقـدت في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وبالتوصيـات العامـة للجنـة، وإعــلان 
ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة للجمعية العامـة، وتنـاولت موضـوع 
�المــرأة في عــام ٢٠٠٠: المســاواة بـــين الجنســـين والتنميـــة والســـلام في القـــرن الحـــادي 

والعشرين�. 
 

التقرير الموحد الذي يتضمن التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع  - ٢
سانت كيتس ونيفيس 

نظـــــــرت اللجنـــــة فـــــي التقريــــر الأولي والثــاني والثــالث والرابــع لســانت كيتــــس  - ٧٣
ــــــودة يومـــــي  ونيفيــــس (CEDAW/C/KNA/1-4) في جلســــاا ٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٦، المعق

٥ و ١٦حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.553، 554 و 556) 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
قال ممثل سانت كيتس ونيفيس في معرض تقديمه للتقرير إنه يسلِّم بما بذلته المنظمـات  - ٧٤
غير الحكومية والجماعات النســائية والوكـالات الدوليـة مـن جـهود وبمـا قدمتـه مـن مسـاهمات 
لخدمة قضية المرأة في البلـد وأعـرب عـن أسـفه لتقـديم تقـارير سـانت كيتـس ونيفيـس الدوريـة 

الموحدة التي تضم التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع إلى اللجنة في موعد متأخر. 
وأحـاط الممثـل اللجنـة علمـا بمـا يوجـد في الدولـة الطـرف مـن هيـاكل مؤسسـية تعـــنى  - ٧٥
بقضايـا المـرأة. وقـال إن الآليـات الوطنيـة لشـؤون المـرأة تشـمل وزارة الشـؤون الجنسـانية الـــتي 
أُنشئت أصلا في عام ١٩٨٤ تحت اسـم وزارة شـؤون المـرأة، ولجنـة مشـتركة بـين الـوزارات، 
ولجنة وطنية استشارية ومراكز لتنسيق المسـائل الجنسـانية. وقـد عـززت هـذه الآليـات الوطنيـة 
بزيادة مخصصاا من الميزانية ومن الموارد البشرية. وتغير في عـام ٢٠٠٠ اسـم الـوزارة ليصبـح 
وزارة الشؤون الجنسانية إذ رُئي أن هـذه التسـمية تعـبر علـى نحـو أدق عـن الأهـداف المتوخـاة 

فيما يتعلق بنوع الجنس والتنمية مع إشراك كل من المرأة والرجل في اتخاذ القرارات. 
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وأشـار إلى الخطـة الوطنيـة للفـترة ١٩٩٦-٢٠٠٠ بشـأن نـوع الجنـس والتنميـة، الـــتي  - ٧٦
وضعتها واعتمدا الحكومة في عام ١٩٩٦، فقال إن الخطة تشمل خمسة مجالات من مجـالات 
الاهتمام الاثني عشر الحاسمة الـمُـبرزة في منهاج عمل بيجين وهي، العنف ضد المـرأة والطفـل، 
ـــده تبنــت تعميــم  والفقـر، والآليـات المؤسسـية، والصحـة والقيـادة. وقـال أيضـا إن حكومـة بل
المنظور الجنساني باعتباره أكـثر وسـيلة عمليـة لضمـان مشـاركة المـرأة في التنميـة الوطنيـة علـى 

قدم المساواة مع الرجل. 
ـــدم كبــير في مجــال  وأكـد علـى أنـه بـالرغم ممـا حققتـه سـانت كيتـس ونيفيـس مـن تق - ٧٧
إشـراك المـرأة، فإنـه ليـس هنـاك بعـد العـدد المطلـوب مـن النسـاء علـى كـل مـن مسـتوى اتخـــاذ 
القرارات، والتمثيل السياسي. فهناك في تاريخ البلد ثلاث نساء فقط انتخـبن لمنصـب سياسـي 

ولم يحدث أن عينت أي امرأة في منصب سفير. 
وأبلغ اللجنة أن سانت كيتس ونيفيس حققـت نجاحـا في التصـدي للعنـف ضـد المـرأة  - ٧٨
أكبر من أي نجاح حققتـه في أي مجـال آخـر. ووصـف في هـذا الصـدد بعـض المبـادرات الهامـة 
الـتي بدئـت خـلال الفـترة المسـتعرضة، كـدورات التوعيـة بشـأن العنـف الجنسـاني الـتي نظـــرت 
لضبــاط الشــرطة وممرضــات الصحــة العامــة والأخصــائيين الاجتمــاعيين ومقدمــــي المشـــورة 
وأخصـائيي التوجيـه الوظيفـي، وقـانون العنـــف العــائلي الــذي قُــدم وصــدر في عــام ٢٠٠٠، 
ومختلـف الأنشـطة الإعلاميـة وحمـلات إذكـاء الوعـي، ومـن بينـها الحملـة الـــتي جــرت في عــام 
١٩٩٧ تحت شعار �لا تسامح إطلاقا�، والحملة التي جرت في ١٩٩٧-١٩٩٨ تحت شـعار 

�حياة خالية من العنف�.  
ووصـف نسـبة عـدد الإنـاث إلى عـدد الذكـور بأـا ممتـازة. وقـال إن إحصـاءات عــام  - ٧٩
٢٠٠١ بشأن القيد في التعليم تشير إلى أن معدل قيد الإناث علـى جميـع المسـتويات، باسـتثناء 
التعليم الابتدائي، يفوق معدل قيد الذكور. وقد أعلن عن انتـهاج سياسـة جديـدة تؤكـد حـق 
الحوامل والأمهات من المراهقات في العودة إلى المدرسة. وقد أطلق في هـذا الصـدد في تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ �مشروع فيولا� الذي يرمي أساسا إلى يئـة بيئـة يمكـن فيـها للأمـهات 

المراهقات استكمال تعليمهن. 
وأشـار أيضـا إلى عـدة منجـزات تحققـت في مجـال الصحـة ولا ســـيما مــا بذلتــه وزارة  - ٨٠
الصحة من جهود لتخفيض معدل الوفيات النفاسـية إلى مـا يقـرب مـن الصفـر قـدر الإمكـان، 
ولتنفيذ برامج صحية لفترة ما قبل الولادة وبعدها لكفالة تمتع المرأة بصحة مثلى. وأشار أيضـا 
ـــة وكذلــك جمعيــة تنظيــم الأســرة تقــدم خدمــات تنظيــم الأســرة وأن  إلى أن المراكـز الصحي

خدمات الكشف عن سرطان الثدي والرحم تقدم رسميا دون مقابل. 
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وأبلــغ الممثــل اللجنــة أنــه بــالرغم مــن أن أداء المــرأة يفــوق أداء الرجــــل في مختلـــف  - ٨١
مستويات التعليم، لم تترجم هذه النتيجة إلى عوائد اقتصاديـة لصـالح المـرأة. ذلـك لأن العنصـر 
النسـائي ظـل مكثفـا في أقـل الأعمــال أجــرا. ثم أن الكثــيرات مــن النســاء يتحملــن بمفردهــن 
مســؤولية رعايــة الأطفــال ممــا يحملــهن عبئــا ماليــا. وذكــر الممثــــل أيضـــا أن وزارة شـــؤون 
المرأة/الشؤون الجنسانية نفـذت دومـا برامـج تسـعى إلى تشـجيع المـرأة علـى تحسـين قدراـا في 
مجال الرعاية. فقد نظمت في كل مجتمـع ريفـي برامـج للتـدرب علـى المـهارات تشـمل عنصـرا 
ـــيرات يعملــن لحســان أو  يتعلـق باكتسـاب روح مزاولـة الأعمـال الحـرة وأصبحـت نسـاء كث

استعن بتلك المهارات المكتسبة لزيادة دخلهن. 
وختم بالقول إن إدارة تقديم المشورة في وزارة التنمية الاجتماعيـة والشـؤون اتمعيـة  - ٨٢
والجنسانية وضعت برنامجا لتثقيف الآباء حقق نجاحا كبيرا حيث أمكن للآباء أن يتفـاعلوا مـع 
ميسري البرنامج في أجـواء لا يشـعرون فيـها بـأم مـهددون. وقـد كـان ذلـك أيضـا في صـالح 
المرأة والطفل لأن إحساس الرجل بدور المرأة من حيث تغذية الطفـل وجدانيـا وعاطفيـا سـهل 
تعميم المنظور الجنسـاني في الوسـط العـائلي. وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن أُنشـئت جمعيـة وطنيـة 

للآباء. 
 

الملاحظات الختامية للجنة 
مقدمة 

تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في عـام ١٩٨٥ دون تحفـظ علـى الاتفاقيـة  - ٨٣
ولإعدادهـا وتقديمـها لتقريرهـا الأولي والثـاني والثـالث والرابـع، وتشـكر الدولـة الطـــرف علــى 
ما بذلته من جهود امتثلت فيها، في صياغـة التقريـر، المبـادئ التوجيهيـة المقدمـة مـن اللجنـة في 

هذا الشأن. 
وتشـكر اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف الـتي أرسـلت وفـدا رفيـع المسـتوى يقـوده وزيـــر  - ٨٤
التنميـة الاجتماعيـة والشـؤون اتمعيـة والجنسـانية. وتثنــي اللجنـة أيضـا علـى الدولـة الطـــرف 
لما أبدته من صراحة في إعداد التقرير ومن صدق في عرض محتوياته، الأمر الذي ساعد اللجنـة 

على فتح حوار بنَّــاء معها. 
وتلاحـظ اللجنـة أن التدابـير الـــتي اتخذــا الدولــة الطــرف ولا ســيما الخطــة الوطنيــة  - ٨٥

لشؤون نوع الجنس والتنمية تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
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الجوانب الإيجابية 
تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته من حرص كبير على إعمال مبادئ المسـاواة  - ٨٦
بين الجنسين المكفولة في الاتفاقية ولما أثبتته من إرادة سياسـية في ذلـك الصـدد للـدور القيـادي 

الهام الذي اضطلعت بــه الدولة الطرف في المنطقة. 
وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للآليات الوطنية الابتكارية الـتي أوجدـا لكفالـة أن  - ٨٧
تتمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق، وتثنـي عليها لما أحرزته في السنوات الأخـيرة مـن تقـدم في 

مجال النهوض بالمرأة. 
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للمكاسب التي حققتها في سياستها الصحيـة ولا سـيما  - ٨٨
الجانب المتعلق منها بتخفيض معدل الوفيات النفاسية وبرامج الرعاية في فترة ما بعد الولادة. 

وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الـذي أحرزتـه في مجـال التعليـم حيـث ارتفـع  - ٨٩
عدد المقيدين من الإناث إلا في المدارس الابتدائية. 

وتلاحــظ اللجنـة بارتيـاح أن الدولـة الطـرف حققـــت نجاحــا كبــيرا في بــــث مفــهوم  - ٩٠
المساواة بين الجنسين في اتمع وذلك عبـر وسائط الإعلام وبالتعاون الوثيق مع وزارة شـؤون 
ـــانون الإصلاحــات  الجنسـين. وتشيــد اللجنـة بوجــه خـاص في هـذا الصـدد بـالبند الـوارد في ق
القانونية الذي يـحظر بموجبـه تقـديم معلومـات أو بـــثها بشـأن أي مواضيـع قــد تكشـف عــن 

هويــة المتهمين بارتكاب جرائم جنسية. 
وتثنــي اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإدراجـها في قـانون العمـل ميثـاق شـرف لتنظيـــم  - ٩١

سلوك الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في البلد. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثـر في تنفيذ الاتفاقية 
ـــذ الاتفاقيــة في ســانت  تلاحـظ اللجنـة أن مـن العقبـات الرئيسـية الـتي تحـول دون تنفي - ٩٢
كيتس ونيفيس تنفيذا كاملا الأعاصـير الـتي غالبـا مـا تعصـف ـذا البلـد والـتي دمـرت في عـام 

١٩٩٢، نسبة ٨٥ في المائة من المساكن. 
 

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات 
تشعر اللجنة بالقلق من عدم جـواز التحجـج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم.  - ٩٣

وتحــث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطـي هـذه الاتفاقيـة المركـز القـانوني الـذي  - ٩٤
ـــالمرأة  تسـتحقه باعتبارهـا الصـك القـانوني الـدولي الأكـثر أهميـة وإلزامـا في مجـال النـهوض ب

والقضاء على التمييز ضدها. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها من النسبة المتدنية لتمثيل المرأة في مواقع اتخـاذ القـرارات وفي  - ٩٥
الهيئات السياسية ولا سيما البرلمان. 

تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى توخـي طائفـة مـن السـبل القانونيـــة والسياســية  - ٩٦
والإدارية لزيادة فرص وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرارات ولا سيما اتخاذ تدابير مؤقتـة 
خاصة وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وترحـب اللجنـة بمـا اعتمـد 
من برامج لتغيير طبيعة الخطاب السياسي في الحملات لتحقيق قدر أكبر من اشـتراك المـرأة 

في تلك الحملات. 
وتعرب اللجنة عن القلق من تدني عدد النساء في الخدمة الدبلوماسية وبصورة خاصـة  - ٩٧

في المناصب العليا. 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بما في ذلـك تدابـير وفقـا للفقـرة ١ مـن  - ٩٨

المادة ٤ من الاتفاقية، لتشجيع النساء على العمل في اال الدبلوماسي. 
ومما يثير قلق اللجنة بوجه خـاص أنـه بـالرغم مـن أن المسـتوى التعليمـي للمـرأة يفـوق  - ٩٩
المستوى التعليمي للرجل، لم تترتب علـى ذلـك ترقيـة النسـاء إلى المنـاصب العليـا في القطـاعين 
العام والخاص و/أو زيادة في الدخل الاقتصادي للنساء حيث ظـل معظمـهن يعمـل في القطـاع 

غير الرسمي وفي أسوأ الوظائف أجرا. 
١٠٠ -توصي اللجنة باعتماد قوانين تكفل المساواة في الأجر التي تتيح للمرأة أن تكســب 
نفـس الأجـر الـذي يكسـبه الرجـل مقـابل نفـس العمـل. وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ تدابــير 
لمعالجـة حالـة العـاطلات والعـدد الكبـير مـن النسـاء الـلاتي يعملـن في القطـــاع غــير الرسمــي 
لإلحاقـهن بالقطـاع الرسمـي وتمكينـهن بذلـك مـن التمتـع بمـا يتيحـه هـذا القطـاع مـــن مزايــا 

اجتماعية. 
١٠١ -وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لارتفاع معدل عدد الحوامل من المراهقات. 

ــــين  ١٠٢ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف التوعيــة والتربيــة الجنســية اللت
تستهدفان تحقيق السلوك الجنسي المسؤول في المدارس وفي اتمع عامـة بغيـة منـع الحمـل. 
وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بإشراك الرجال في تصميـم وتنفيـذ جميـع اسـتراتيجيات 

وسياسات وبرامج تنظيم الأسرة. 
١٠٣ -وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسات ثقافية وتأصل مواقـف نمطيـة بشـأن دور 
ـــذ الاتفاقيــة  ومسـؤولية الرجـل والمـرأة، الأمـر الـذي يؤثـر في جميـع مجـالات الحيـاة ويعـوق تنفي

تنفيذا كاملا. 
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ــير  ١٠٤ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى زيادة جـهودها لتوعيـة اتمـع بضـرورة تغي
المواقف النمطية والتمييزية فيما يتعلق بدور المرأة والطفلة وذلـك، في جملـة أمـور، بواسـطة 
برامـج موجهـة للأطفـال والرجـال خصيصـا. وهـي توصـي، علـى وجـه التحديـــد، بتوســيع 
نطاق برنامج وزارة التنمية الاجتماعية التجريبي لتثقيف الوالدين ليشـمل كـل الجماعـات، 

بغية ترويج فكرة تقاسم المسؤولية عن رعاية الأطفال. 
١٠٥ -وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بالتشـريعات الـتي اعتمـدت ولا سـيما قـانون إصـلاح 
التشريعات وقانون العنف العائلي لعام ٢٠٠٠، وبما يجري تنفيذه مــن برامـج للتصـدي للعنـف 
ضد المرأة، وهي تعرب عن قلقـها لاسـتمرار العنـف وارتفـاع معـدل انتشـار العنـف في الدولـة 
الطـرف، ولا سـيما العنـف العـائلي. وممـا يثـير قلـــق اللجنــة ارتفــاع معــدل حــالات الاعتــداء 
الجنسي على الطفلات؛ ولا سيما من جانب رجال أكبر منهن سنا. وتعرب اللجنة أيضـا عـن 
ـــف العــائلي، ولأن  قلقـها لعـدم اسـتعداد المـرأة لتقديمـم شـكاوى ضـد أزواجـهن بخصـوص العن
تشهد ضد زوجها في حالة تعرضها للعنف العائلي لأن هنـاك عرفـا أسـريا غـير مكتـوب يعتـبر 

هذا العنف مسألة خاصة. 
١٠٦ -تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة العنف ضد المرأة والطفلة 
وفقـا للتوصيـة العامـة رقـم ١٩ مـن توصيـات اللجنـة. وهـي تحـث أيضـا علـى إيجـاد حلـول 
ابتكارية لمشاكل مراكز استقبال ضحايا العنف مع عدم التسـامح إطلاقـا تجـاه الاعتـداءات 
الجنسية على الطفلات وإقامة خطوط هاتفية لطلب المساعدة وبرامج لتأهيل مرتكبي تلـك 
الاعتداءات وبرامج لتثقيف الرجال والأطفال لمنع العنف وتغيير المواقف التقليدية السلبية 
تجاه المرأة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تلاحق على النحو الواجب مرتكـبي 
الاعتداءات ضد الطفلات. وتحث اللجنة الدولة الطـرف كذلـك علـى مقاضـاة المذنبـين في 
حالات العنف الأسري حتى في حالة عـدم وجـود مـن يشـهد عليـهم في المحـاكم مـن داخـل 

أسرهم. 
١٠٧ -واللجنة، إذ تلاحظ أن الماريغوانا مستعملة في البلد، تشعر بالقلق لعدم وجود بيانـات 

عن استعمال المخدرات مبوبة حسب نوع الجنس. 
١٠٨ -وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى جمـع بيانـات عـن تعـاطي المخـدرات والكحـول 
وصلة ذلك الممكنة بالعنف ضد المـرأة. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـا علـى تنفيـذ 

تدابير لمنع إدمان الشباب أي من أنواع المخدرات. 
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ـــتي  ١٠٩ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لنقـص المسـاعدة القضائيـة للمـرأة وطـول الإجـراءات ال
تستغرقها مقاضاة الزوجة لزوجها من أجل الحصـول علـى نفقـة لأبنائـها. ويقلـق اللجنـة أيضـا 

أن هذه العملية المطولة، تسمح للرجل بقضاء فترة في السجن عوضا عن دفع النفقة. 
١١٠ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تتخـذ التدابـير التشـريعية المناسـبة لتســهيل 

حصول الزوجة على نفقة لأبنائها، وعلى مساعدة قانونية. 
١١١ -ومما يثير قلق اللجنة نقص المعلومات عن ظاهرة البغاء في البلد. ومما يثـير قلقـها بوجـه 

خاص نقص التدابير المناسبة لملاحقة القوادين. 
١١٢ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى دراسـة ظـاهرة الاتجـار بالأشـخاص وبخاصـة في 
ضـوء الارتفـاع الـذي جـد مؤخـرا في عـدد السـواح في البلـد. كمـــا تحــث اللجنــة الدولــة 
الطرف على وضع استراتيجية واسعة النطاق لمكافحة الاتجار بالنسـاء والبغـاء تشـمل فيمـا 

تشمل ملاحقة المتجرين والقوادين ومعاقبتهم. 
١١٣ -وتلاحــظ اللجنــة نقــص البيانــات الإحصائيــة الموزعــة حســــب الجنـــس في القطـــاع 
الاقتصادي وبخاصة فيما يتعلق بالعمالـة غـير الرسميـة والعمـل علـى أسـاس عـدم التفـرغ. وهـي 

تلاحظ أيضا عدم وجود بيانات عن التحرش الجنسي في مكان العمل. 
١١٤ -توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تجمـع بيانـات واســـعة النطــاق موزعــة بحســب 
الجنس، وبصورة خاصة في القطاع الاقتصادي، وتحث الدولة الطرف على أن تــدرج تلـك 

البيانات في تقريرها القادم. 
ــــاري  ١١٥ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تصــدق علــى الــبروتوكول الاختي
للاتفاقيـة وأن تودعـه في أقـرب وقـت ممكـن، وأن تصـدق علـى صـك إقـرار الفقـرة ١ مـــن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية المتعلق بمدة انعقاد دورات اللجنة. 
١١٦ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترد في تقريرها المرحلي القادم علـى القضايـا 
المتبقيـة الـتي أثـيرت في الحـــوار البنــاء وعلــى الأســئلة المحــددة المثــارة في هــذه الملاحظــات 

الختامية. 
ـــا  ١١٧ -مراعــاة للأبعــاد الجنســانية للإعلانــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمد
مؤتمـرات الأمـم المتحـدة واجتماعـات قمتـها ودوراـا الاسـتثنائية (مثـل الـدورة الاســتثنائية 
للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة 
ــــدورة  (الــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والــدورة الاســتثنائية بشــأن الطفــل (ال
الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
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وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشــيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن تنفيـذ 

جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
ـــذه  ١١٨ -وتطلــب اللجنــة إلى ســانت كيتــس ونيفيــس أن تنشــر علــى نطــاق واســع ه
الملاحظـات الختاميـة ليطلـع سـكان البلـد وبخاصـة موظفـي الإدارة العامـة والسياسـيين علــى 
التدابـير الـتي تم اتخاذهـا لضمـان مسـاواة المـرأة بـالرجل في الحقـوق علـى مسـتوى الممارســة 
والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا المنحى. وتطلب اللجنة أيضا من الحكومـات أن تواصـل 
التعريـف علـى نطـاق واســـع، وبخاصــة في أوســاط المنظمــات النســائية ومنظمــات حقــوق 
الإنسان، بالاتفاقية والتوصيـات العامـة المقدمـة مـن اللجنـة وبـإعلان ومنـهاج عمـل بيجـين 
ـــرأة في عــام  ونتـائج الـدورة الثامنـة والثلاثـين للجمعيـة العامـة الـتي عقـدت تحـت شـعار �الم

٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين، التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان  - ٣
بلجيكا 

١١٩ -نظـرت اللجنـة بجلسـتيها ٥٥٩ و ٥٦٠ المعقودتـين في ١٠ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٢ في 
التقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/BEL/3-4) اللذين قدمتهما بلجيكا معـا (انظـر 

 .(SR.560 و CEDAW/C/SR.559
 

مقدمة من الدولة الطرف 
١٢٠ -لدى تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين، لاحظ ممثل بلجيكا أن هنـاك 
ـــادي وكذلــك علــى صعيــد الكيانــات المتحــدة  مسـؤوليات وصلاحيـات، علـى الصعيـد الاتح
(والمؤلفة من جماعات ومنـاطق)، وذلـك بالنسـبة لدولـة اتحاديـة. وليـس ثمـة تـدرج هرمـي بـين 
الكيانات الاتحادية والكيانـات المتحـدة، ولكـن هـذه الكيانـات المتحـدة تحظـى بالاسـتقلال إلى 
أقصى حد في رسم السياسات بناء على الاحتياجات المحـددة لمناطقـها أو جماعاـا. وأشـار إلى 

أن التقرير كان حصيلة للتعاون بين شتى مستويات السلطة داخل الدولة الطرف. 
ـــا في ميــدان تحقيــق المســاواة بــين الرجــل  ١٢١ -ومنـذ عـام ١٩٨٩، أحـرزت بلجيكـا تقدم
والمــرأة، وقــد قــامت كــل وزارة مــن الــوزارات بوضــع سياســات تكفــل النــهوض بــــالمرأة. 
ولقد اتخُذت مؤخرا تدابير محددة لتأمين دمج نوع الجنس في السياسات الرئيسية على الصعيـد 

الاتحادي وصعيد الكيانات المتحدة. 
١٢٢ -وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، ألغت بلجيكا تحفظها علـى المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة، 
وقد شرعت في إجراءات إلغاء التحفظ المتعلق بالمادة ١٥ مـن هـذه الاتفاقيـة. وكذلـك بـدأت 
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بلجيكا في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة، الـتي تتطلـب التصديـق علـى 
هذا البروتوكول من جانب الدولة الاتحادية وأيضـا مـن جـانب الجماعـات والمنـاطق. واتخـذت 
بلجيكـا كذلـك مـا يلـزم مـن خطـوات مـن أجـل تـأييد التعديـل المدخـــل علــى الفقــرة ١ مــن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة. 
١٢٣ -والمساواة بين المرأة والرجل تحظى باعتراف ضمني في الدستور؛ ومع هـذا، فقـد أدرج 
في شباط/فبراير ٢٠٠٢ ضمـان صريـح لهـذه المسـاواة مـن قبـل الدسـتور ـدف اتخـاذ مـا يلـزم 
للأخذ بالإنصاف في حالات التمييز وضمـان حقـوق وحريـات المـرأة والرجـل، وخاصـة فيمـا 

يتصل بالتساوي في الوصول إلى المناصب المنتخبة والعامة. 
ـــيز أولويــة مــن أولوياــا.  ١٢٤ -وقـد جعلـت بلجيكـا مـن الكفـاح ضـد كافـة أشـكال التمي
وهناك مشروع قانون يجري النظر فيه في الوقت الراهن من قبل البرلمـان الاتحـادي، ومـن شـأن 
هـذا المشـروع أن يحظـر كافـــة أشــكال التميــيز بســبب الجنــس أو العــرق أو اللــون أو المنشــأ 
أو الاتجاه الجنسي أو الدخـل أو العمـر أو الديـن أو الحالـة الصحيـة (سـواء حاليـا أو مسـتقبلا) 
ـــرأة  أو الإعاقـة أو الخصـائص الجسـدية. وثمـة نظـر كذلـك في إنشـاء مؤسسـة وطنيـة لحقـوق الم
كيما تضطلع بإجراء البحوث وتنسيق السياسات المحليـة والاتحاديـة فيمـا يتعلـق بالقضايـا ذات 

الصلة. 
١٢٥ -وقد أدخلت مؤخرا لدى الجماعة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا تدابير جديـدة لتنسـيق 
تدابـير المسـاواة في الفــرص. وبغيــة كفالــة الاتســاق والتنســيق مــن قبــل الســلطات الاتحاديــة 
والسلطات المتحدة، عقد مؤتمر للمساواة في الفرص فيما بين مختلف كيانات الحكومـة بـالبلد، 
وذلك لتناول قضايا العنـف ضـد المـرأة؛ وتسـاوي المـرأة والرجـل في الوصـول إلى التكنولوجيـا 
الإعلامية الجديدة؛ ومشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار، ولا سـيما تحقيـق تمثيـل متـوازن بـين 
الجنسـين في الهيئـات الاستشـارية؛ والعلاقـــة بــين الحيــاة العامــة والخاصــة، فيمــا يخــص رعايــة 

الأطفال على نحو محدد. 
١٢٦ -ومـا فتئـت مواجهـة العنـف العـائلي والاتجـــار في النســاء والاســتغلال الجنســي تحظــى 
بأقصى أولوية. وفي ١٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، اضطُلـع بحملـة ضخمـة لزيـادة التوعيـة 
بشـأن العنـف العـائلي. وشـرع في الأخـذ بسياسـات محليـــة تتصــل بــالعنف البــدني والجنســي، 
ـــير لجمــع البيانــات الإحصائيــة وتوفــير المســاعدة للضحايــا. وتســتعرض  وتتضمـن وضـع تداب
الوزارات المسؤولة في الوقت الراهن، وعلى جميع الأصعدة الحكومية، في خطة وطنية مقترحـة 
لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة. وفي ١٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، أدخـل تشـريع بشـــأن الاتجــار في 
الأشـخاص، ولا سـيما النسـاء والأطفـال، لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي. وهـذا التشـريع يـــولي 
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مزيدا من الاهتمام لأقوال الضحايا ويوفر حمايـة مطـردة. وفي عـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠، كـان 
هناك ما يزيد على ٢٠٠  من حالات الاعتقـال والمحاكمـة، كمـا عولجـت قرابـة ٢٥٠ ضحيـة 

في مراكز متخصصة. 
١٢٧ -وقد وضعت بلجيكا سياسة منسقة في مجال العمالـة ـدف إدمـاج المسـاواة فيمـا بـين 
الجنسين. والخطة الوطنية للعمالة في عام ٢٠٠٠ قد أبرزت التحديات التي تواجه ثلاث فئـات 
في ميدان العثور على عمل، كمـا سـلطت الضـوء علـى هـذه التحديـات، وهـذه الفئـات هـي: 
كبـار السـن والنسـاء وذوو المـهارات المنخفضـة. ومـن بـــين الإجــراءات الحكوميــة الراميــة إلى 
زيادة وصول المرأة إلى العمالة وتحسين الفـرص أمامـها، تقريـر مكافـآت للوالـدة الوحيـدة الـتي 
تظل فترة طويلة دون عمل ثم تدخل مجال العمل؛ ومنح وقـت تعويضـي، وتشـجيع التدريـب؛ 

وتطوير الخدمات. 
١٢٨ -وبغية الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، أبرمـت السـلطات 
الاتحاديـة والسـلطات المتحـدة اتفاقـا تعاونيـا بشـأن المـرأة والتكنولوجيـات الجديـــدة في تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. وثمة أهمية أيضا لجعل مجالات العمل، التي كان ينظر إليها باعتبارها مـن 
ــــدة أو في  ميــادين الرجــال، مفتوحــة أمــام المــرأة، ولا ســيما في قطاعــات التكنولوجيــا الجدي
القطاعات التي تستخدم وسـائل حديثـة للإنتـاج بنـاء علـى هـذه التكنولوجيـات. وبغيـة كفالـة 
مشاركة المرأة، على نحو تام وكامل، في عالم التجارة، يجري أيضا اتخاذ ما يلـزم مـن خطـوات 
لتشجيع الأخذ بمبدأ نفس الأجر لعمل من نفس القيمة، مع التركيز بصفـة خاصـة علـى وضـع 
نظم للتقييم والتصنيف تتسم بالحياد وعدم التمييز فيمـا يتعلـق بنـوع الجنـس. وثمـة مفاوضـات 

قيد الإعداد لزيادة مشاركة اتمع المحلي في هذه الجهود. 
١٢٩ -وقد قامت بلجيكا، بوصفها أول دولـة أوروبيـة تـأخذ بمبـدأ الحصـص الانتخابيـة الـتي 
تسـتند إلى نـوع الجنـس (في عـام ١٩٩٤)، بالاسـتمرار في وضـع سياسـات اســـتباقية لتشــجيع 
مشاركة الإناث في الحياة العامة. وبحلول عام ١٩٩٩، كان نظام الحصص قـد أدى إلى زيـادة 
مشاركة المرأة بوصفها مرشحة في الانتخابات عن الحد الأدنى القانوني زيـادة كبـيرة، كمـا أن 
عدد النساء اللائي انتخبن بالفعل في الهيئات التشريعية واتمعية والإقليمية قـد ارتفـع إلى ربـع 
مجموع من تم انتخـام. ومـع هـذا، فـإن النسـاء لا يحظـين حـتى الآن بالمسـاواة في التمثيـل مـع 
الرجـال يئـات صنـع القـرار، وبلجيكـا مصممـة علـى بلـوغ المسـاواة بـين الجنسـين في مراكـــز 
السـلطة. وـدف تحقيـق ذلـك، يجـري الاضطـلاع بالجـهود اللازمـة لمكافحـة القوالـب النمطيـة 
وتغيير الثقافة السياسية بالبلد. ومـا فتـئ تشـجيع النسـاء علـى النشـاط علـى الصعيـد السياسـي 
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ـــي إلى  يشـكل أولويـة أيضـا لـدى الجماعـة الفلمنديـة، حيـث اسـتحدثت خطـة اسـتراتيجية ترم
مساندة النساء اللائي تم انتخان وتعيين مزيد من النساء كمرشحات. 

١٣٠ -وما برحت الجماعة الفرنسية تولي اهتمامـا كبـيرا كذلـك بتشـجيع مشـاركة المـرأة في 
الألعـاب الرياضيـة، باعتبـار ذلـك وســـيلة للدمــج والتنميــة، ولا ســيما في الأوســاط الحضريــة 
المحرومة من المزايا والمناطق الريفية. وما فتئـت صحـة المـرأة تحظـى أيضـا باهتمـام كبـير، حيـث 
شـرعت السـلطات الاتحاديـة والداخلـة في الاتحـاد في حملـة لاكتشـاف سـرطان الثـدي مؤخــرا. 
وكافة النساء اللائي تتراوح أعمـارهن بـين ٥٠ و ٦٩ سـنة يحـق لهـن أن يحصلـن علـى اختبـار 
مجاني كل سنتين. ونظمت حملات لزيادة الوعي على صعيد الجماعات، حيـث طُلـب إلى كـل 

امرأة، بصفة شخصية، أن تتعرض لاختبار لاكتشاف السرطان. 
١٣١ -واختتم الممثل كلامه قائلا إنه يؤكد للجنـة أن التقـدم المحـرز، فيمـا يتصـل بالتعـهدات 
التي التزمت ا بلجيكا والواردة في منهاج عمل بيجين، يشكل موضوع تقارير سـنوية يجـري 
تقديمها من جانب الحكومتين الاتحادية والفلمندية إلى برلمان كل منـها. والتحديـات المسـتقبلية 
التي تواجه بلجيكا تتضمن ضرورة مكافحة التمييز غـير المباشـر، والحاجـة إلى القيـام علـى نحـو 
أكثر تنسيقا بتجميـع البيانـات والمؤشـرات الإحصائيـة الـتي تراعـي نـوع الجنـس، والاضطـلاع 
بشـكل منتظـم بـالحصول علـى مجموعـة ذات صلـة مـن أحكـــام القضــاء. وثمــة أهميــة لدحــض 
المفـهوم القـائل بأنـه قـد أُلغيـت بـالفعل كافـة العقبـات الـتي تحـول دون المسـاواة بـين الجنســين، 
واتخـاذ إجـراءات إيجابيـة لتوعيـة السـكان بالقضايـا الخاصـة ـذه المســاواة مــن أجــل التصــدي 

للقوالب النمطية.  
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

١٣٢ -تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الثـالث والرابـع الموحديـن، 
ومع هذا، فهي تأســف لاختلافـهما عـن المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة بشـأن إعـداد 
التقـارير الدوريـة. وترحـب اللجنـة بـالردود الخطيـة علـى أسـئلة الفريـــق العــامل الســابق علــى 
الدورة والتابع للجنة. وترحب اللجنـة أيضـا بـالردود الخطيـة علـى عـدد مـن الأسـئلة الإضافيـة 

المطروحة في أثناء الحوار البناء، وهي ردود قُدمت في الأسبوع الأخير للدورة. 
١٣٣ -وتحتفي اللجنــة بـالوفد الكبـير، ولكنـها تأسـف لأنـه جـاء خلـوا مـن أي ممثلـين رفيعـي 
المستوى من ذوي المسؤوليات السياسية، حيث كان من شأن وجودهم أن يعزز الحوار الـذي 

أُجري بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
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١٣٤ -وترحب اللجنة بقيام بلجيكا بإلغاء تحفظها على المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة، بكوـا تنظـر 
حاليــا في رفــع تحفظــها علــى المــادة ١٥ مــن الاتفاقيــة وشــرعت في عمليــة التصديــــق علـــى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
١٣٥ -وتعرب اللجنة عن رضاها حيـث أن الدولـة الطـرف قـد بذلـت جـهودا كبـيرة لتنفيـذ 

منهاج عمل بيجين. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٣٦ -تثني اللجنة على الدولة الطرف بشـأن سياسـتها في مجـال العمالـة، فـهي سياسـة تدمـج 
ـــدأ المســاواة بــين المــرأة والرجــل. وتلاحــظ اللجنــة مــع الارتيــاح تدابــير  علـى نحـو نـاجح مب
الإجراءات الإيجابية الفعالة التي وردت في التشريعات البلجيكية منذ عــام ١٩٨٠، بغيـة تحقيـق 
المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخـاص. وتبـدي اللجنـة ارتياحـها بصفـة 
خاصة إزاء الإجراءات التي اتخذت لتهيئة توزيع أفضل بين واجبات العمل وواجبـات الأسـرة 

المعيشية فيما بين المرأة والرجل. 
١٣٧ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف إزاء مـا اتخذتـه مـن تدابـــير للقضــاء علــى المواقــف 

التقليدية والمقولبة بشأن، دور الرجل والمرأة في الأسرة وفي العمل وفي اتمع. 
١٣٨ -تثني اللجنة على الدولة الطرف لسن قانون الاغتصاب المؤرخ ٤ تمـوز/يوليـه ١٩٨٩، 
وصدور المرسومين الملكيين لحماية العمال من المضايقة الجنسـية، المؤرخـين ١٩ أيلـول/سـبتمبر 
١٩٩٢ و ٩ آذار/مارس ١٩٩٥، والقانون المتعلـق بالاتجـار بالبشـر المـؤرخ ١٣ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٥، وقانون مكافحة العنف فيما بين القرينين المـؤرخ ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧. 
وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لقيام اللجنة المعنيـة بالأخلاقيـات بوضـع مدونـة لقواعـد 
السلوك في ميدان الخدمات الإعلامية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسـلكية، وفقـا للقـانون 
الصـادر في آذار/مـارس ١٩٩٥، وذلـك في محاولـة منـها لحمايـة القُصـر، ولا سـيما الطفـــلات، 

عن طريق رصد وجود العنف والجنس في برامج وسائط الإعلام.  
 

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات 
١٣٩ -تعترف اللجنة بوضع سياسات رائعـة علـى صعيـد المسـاواة بـين الجنسـين، ومـع هـذا، 

فهي تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ كثير من هذه السياسات حتى الآن. 
١٤٠ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تنفيـذ كافـة السياسـات الـتي صيغـت، وتقييـــم 

التدابير التي طُبقت بالفعل دف إدخال مزيد من التحسينات عليها. 
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١٤١ -وفي حين تلاحظ اللجنـة أنـه يبـدو أن السياسـة الجنسـانية للدولـة الطـرف قـد صيغـت 
بصورة أولية في إطار منهاج عمــل بيجـين وأحكـام الاتحـاد الأوروبي ذات الصلـة، فـهي تشـعر 
بـالقلق مـن أن الاتفاقيـة لم تمنـح مكانـة مركزيـة بوصفـها صكـا ملزمـــا مــن صكــوك حقــوق 

الإنسان وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وللنهوض بالمرأة. 
١٤٢ -تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد علـى الاتفاقيـة بوصفـها صكـا ملزمـا في 
مجال حقوق الإنسان وأن تعتبر منـهاج العمـل وثيقـة سياسـات مكملـة للاتفاقيـة في السـعي 
إلى تحقيـق هـدف المسـاواة. وهـي تحـث الدولـة الطـــرف كذلــك علــى اتخــاذ تدابــير تتســم 

بالفاعلية لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية. 
١٤٣ -وتقر اللجنة بأن توفر هياكل اتحادية ومحلية عديدة فيما يتصل بالنهوض بـالمرأة يكفـل 
إيلاء اهتمام مناسب لقضايا المرأة بالبلد وتوفر ظروفـا معـززة لـترويج الاعتبـارات الجنسـانية، ومـع 
هذا، فإا تلاحظ أن هذه الهياكل المختلفة، بناء على مختلـف مسـتويات الاسـتقلال والسـلطة، قـد 
تتسـبب في صعوبـات فيمـا يتعلـــق بتطبيــق الاتفاقيــة،وكذلــك فيمــا يتعلــق بالتنســيق والمســاءلة 

والمسؤولية واتساق النتائج في تنفيذ الاتفاقية. 
١٤٤ -توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريـق التنسـيق الفعـال لكـل الجـهود 
على جميع المستويات وفي كافة الميادين، أن يؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى تحقيق نفس النتـائج في 

مختلف الحالات. 
١٤٥ -وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من كـون دسـتور بلجيكـا لا يتنـاول بـالتحديد التميـيز 
على أساس الجنس. وفي حـين تلاحـظ اللجنـة أن التقريـر يطـرق مشـكلة التميـيز ضـد الرجـل، 
فـهي تشـدد علـى أن الالتزامـات الـواردة في الاتفاقيـة لا تتعلـق إلا بالقضـاء علـى التميـــيز ضــد 

المرأة. 
١٤٦ -تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضطلع بالتعديلات التشريعية اللازمـة لتنـاول 
موضـوع التميـيز علـى أسـاس الجنـس. وهـي تحـث الحكومـة علـى صـوغ سياسـتها المتعلقـــة 
بنوع الجنس في قالب القضاء على التمييز وتشجيع المسـاواة، فـهذان الهدفـان يختلفـان عـن 
بعضهما ولكنهما يتسـاويان في الأهميـة في مجـال التوصـل إلى تمكـين المـرأة. وتوصـي اللجنـة 
بأن الدولة الطرف، لدى طرق مسألة التمييز ضد المرأة، ينبغي أن تستمر في التركيز علـى 
الاتفاقية وعلى ضرورة تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين عـن طريـق القضـاء علـى التميـيز ضـد 

المرأة. 
ــاة  ١٤٧ -وتعـترف اللجنـة بالمكاسـب المدهشـة الـتي تحققـت في ميـدان مشـاركة المـرأة في الحي
العامة من جراء تنفيذ قانون ١٩٩٤ المعـني بتشـجيع التـوازن في تمثيـل الرجـل والمـرأة في قوائـم 
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ـــالقلق لأن الحصــص لم تفــض بــالضرورة، في  الترشـيح للانتخابـات، ومـع هـذا، فـهي تشـعر ب
بعض الحالات، إلى تحقيق النتائج المتوقعة. 

١٤٨ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تحليـل التحديـات الـتي واجهتـها في مجـال بلـــوغ 
الأهداف المحددة في قانون عام ١٩٩٤، وأن تقيم المنجزات علـى أسـاس النتـائج النهائيـة. 
وهي تطلب إلى الدولـة الطـرف أن تكفـل تمكـن الرجـل والمـرأة مـن المشـاركة علـى أسـاس 

المساواة، من المشاركة في الميدان السياسي.  
١٤٩ -وتشعر اللجنة بالقلق من التناقص الهام خلال السنوات الأخيرة، في مشـاركة المـرأة في 

امتحانات دخول الخدمة الدبلوماسية. 
١٥٠ -تحث اللجنة الدولة الطرف علـى تعجيـل جـهودها لزيـادة عـدد النسـاء في السـلك 

الدبلوماسي. 
١٥١ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء كـثرة وقـوع العنـف، بمـا فيـه العنـف العـائلي، ضـد النســاء 
والأطفال في الدولة الطرف. وثمة قلق لـدى اللجنـة بصفـة خاصـة لأن إجـراءات التوسـط الـتي 
وضعت لتيسير المصالحة بين المذنب والضحية قد تتغاضى عن العنف بتيسير العمل بحـل وسـط 
لا يتضمن أية مزايا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من أن القانون البلجيكي لا يعرف الجريمـة 
ـــهاك لحقــوق الإنســان ويصنــف إســاءة المعاملــة باعتبارهــا جريمــة أخلاقيــة،  الجنسـية بأـا انت

لا جريمة من جرائم العنف. 
١٥٢ -تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها المبذولة من أجل التصدي لقضيـة 
العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي، بوصفـه انتـهاكا لحقـوق الإنسـان. وهـي تحـث 
الدولة الطرف، بصفة خاصـة، علـى صياغـة تدابـير وقوانـين مناسـبة، وفقـا للتوصيـة العامـة 
ـــن ارتكبــوا الذنــب وتوفــير الخدمــات  ١٩، لمنـع العنـف ومعاقبـة المذنبـين وإعـادة تـأهيل م

للضحايا. 
ـــام ١٩٩٥ علــى  ١٥٣ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق مـن أن الجـزاءات المفروضـة بموجـب قـانون ع
المتاجرين بالبشر قد لا تكفي لردع المتاجرين. وهي تشعر بـالقلق أيضـا مـن أن حـذف جريمـة 

التزويد لتجنب فرض عقوبات على المتساكنين يمكن أن يسهل استغلال البغايا. 
١٥٤ -توصـي اللجنـة بصياغـة اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الاتجـــار في النســاء والفتيــات، 
وخاصة داخل إقليم الدولة الطرف، مما ينبغي أن يشمل مقاضـاة ومعاقبـة ارمـين، وزيـادة 
التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع سائر بلدان المنشأ المتعلقة بالنسـاء والفتيـات موضـع 
الاتجار وبلدان مرورهن العابر وبلدان مقصدهن. وهي تشجع الدولة الطرف على تكثيف 
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جهودها الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية لهـذا الاتجـار ومسـاعدة ضحايـاه مـن خـلال 
جـهود المشـورة وإعـادة الدمـــج. وتطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تكفــل حصــول النســاء 
والفتيات اللائي يجري الاتجار ن علـى مـا يحتجـن إليـه مـن دعـم حـتى يتمكّـن مـن الإدلاء 
بشـهادن ضـد المتـاجرين ـن. وهـي يـب أيضـا بالدولـة الطـرف أن تسـتعرض التغيــير في 

القانون المتعلق بالتزويد، لضمان أنه لن يسهل استغلال البغايا. 
١٥٥ -وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقرير لا يقدم معلومات كافية عن حالة النساء المـهاجرات 

واللاجئات. 
١٥٦ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات شاملة عـن هـاتين الفئتـين مـن 

النساء في تقريرها الدوري القادم.  
١٥٧ -وفي الوقت الذي تقر فيه اللجنة بالمنجزات الممتازة التي تحققت في مجـال كفالـة صحـة 
المرأة، وخاصة سياسة الدولة الطرف الشـاملة لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة 
نقص المناعة المكتسب (الإيـدز)، فإـا تشـعر بـالقلق مـن جـراء التفاوتـات فيمـا يتعلـق بصحـة 
المرأة في كافة أنحـاء البلـد. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن القلـق يسـاور اللجنـة بشـأن ظـاهرة حمـل 

المراهقات وإاء الحمل طواعية فيما بين نساء لا تتجاوز أعمارهن ١٤ عاما. 
١٥٨ -وتحث اللجنة الدول الطرف على تحسين تنسـيق سياسـتها الصحيـة وفقـا للاتفاقيـة 
والتوصيـة العامـة ٢٤ المتعلقـة بصحـة المـرأة في جميـع منـاطق البلـد. وهـي تطلـــب أيضــا إلى 
الدولة الطرف أن تضـع سياسـات واسـتراتيجيات وبرامـج لمنـع حـالات الحمـل المبكـر، ممـا 

يتضمن شن حملات تثقيفية تستهدف الشبان والفتيات أيضا. 
١٥٩ -وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وفّرت ملاحق شاملة لتقريرها، ومع هـذا، فإـا 

تعرب عن قلقها بشأن عدم اكتمال البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس في التقرير. 
١٦٠ -وتوصي اللجنة بإجراء تحليل تجميعي شامل للبيانـات الموزعـة حسـب الجنـس علـى 
نحو ما يتوافق مع الأنظمة الاتحادية والإقليمية. وهي تحث الدولة الطرف على إدراج تلـك 

الإحصاءات والبيانات في متن تقريرها المقبل لا في ملاحق لذلك التقرير. 
١٦١ -وتشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار ارتفاع مستوى البطالة فيما بـين النسـاء وارتفـاع 
عـدد النسـاء العـاملات علـى أسـاس عـدم التفـرغ أو في وظـائف مؤقتـة، إلى جـانب مـا يواجــه 

المرأة من تمييز فيما يتصل بالأجر. 
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١٦٢ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تكثـف تدابيرهـا الراميـة إلى زيـــادة العمالــة 
لدى النساء، وأن تكفل تمكين المرأة مـن الوصـول إلى الوظـائف الدائمـة ومـن العمـل علـى 

أساس التفرغ إن شاءت، وأن تشجع مبدأ دفع نفس الأجر لعمل من نفس القيمة. 
١٦٣ -ويساور اللجنة القلـق بشـأن التميـيز الـذي تواجهـه المـرأة فيمـا يخـص قضيـتي الضمـان 

الاجتماعي والضرائب. 
١٦٤ -تحث اللجنة الدول الطرف على تحليل مختلف أشكال التميـيز الـتي تواجهـها المـرأة 
في مجالي الضمان الاجتماعي والضرائب وعلـى التصـدي لذلـك التميـيز وإدراج معلومـات 

عن هذه االات في تقريرها المقبل. 
١٦٥ -وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الطابع التمييزي للقــانون البلجيكـي المتعلـق بأسمـاء الأُسـر، 
فهذا القانون لا يسمح للولد بأن يحمـل اسـم أسـرة أمـه عنـد ولادتـه في حالـة زواج والديـه أو 

تعايشهما معا. 
١٦٦ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل تشريعاا المتصلة باسم الأسرة والبنوة 

لكي تتيح خيارات في نقل أسماء الأسر إلى الأولاد. 
١٦٧ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى 
القيام بأسرع ما يمكن بإيداع صــك قبولهـا للتعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ 

من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة. 
١٦٨ -وترجـو اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تسـتجيب للشـواغل المعـرب عنـها في هـــذه 

التعليقات الختامية، بتقريرها السنوي، في إطار المادة ١٨ من الاتفاقية. 
ـــا  مراعــاة للأبعــاد الجنســانية للإعلانــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمد -١٦٩
مؤتمـرات الأمـم المتحـدة واجتماعـات قمتـها ودوراـا الاسـتثنائية (مثـل الـدورة الاســتثنائية 
للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة 
ــــدورة  (الــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والــدورة الاســتثنائية بشــأن الطفــل (ال
الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشــيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن تنفيـذ 

جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
١٧٠ -وترجو اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية علـى نطـاق واسـع في بلجيكـا، لتوعيـة 
سكان البلد ولا سيما المديرين الحكوميين والسياسـيين، بـالخطوات الـتي ينبغـي اتخاذهـا مـن 
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أجـل كفالـة المسـاواة القانونيـة والفعليـة بالنسـبة للمـــرأة، إلى جــانب الخطــوات المســتقبلية 
اللازمـة في هـذا الشـأن. وهـي ترجـو أيضـا مـن الحكومـة أن تواصـل القيـام علـى نحـو كبــير 
بنشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري والتوصيـات العامـة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمــل 
ـــام  بيجــين ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين المعنونــة �المــرأة ع
٢٠٠٠: المساواة بين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، وخاصـة 

لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

تونس 
ــــين الثـــــــــالث والرابــــــــــع الموحديــن  ١٧١ -نظـرت اللجنـة في تقريــــــــــري تونـس الدوريـــ
(CEDAW/C/TUN/3-4) في جلستيها ٥٦٧ و ٥٦٨ المعقودتين في ١٤ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ 

 .(SR.568 و CEDAW/C/SR.567 انظر)
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين 
١٧٢ -خلال العرض الذي قدمته ممثلة تونس للتقريريـن، أبلغـت اللجنـة بـأن تونـس شـهدت 
منذ مطلع القرن العشرين حركة إصلاحيـة تدعـو إلى حريـة المـرأة. ومنـذ عـام ١٩٥٦، عندمـا 
صدرت مجلة (قـانون) الأحـوال الشـخصية الـتي حظـرت تعـدد الزوجـات، ونظمـت إجـراءات 
الطـلاق، وحـددت الحـد الأدنى القـانوني لسـن الـزواج؛ ومنـذ نـص الدسـتور التونسـي الصــادر 
عـام ١٩٥٩ علـى مبـدأ المسـاواة في الحقـوق بـين الرجـل والمـرأة في جميـع الميـادين، شـهد البلــد 
عددا من المنجزات، من بينها ��تغيير السابع من نوفمبر ��١٩٨٧، الذي وطد مكانة المـرأة في 
الأسرة واتمع وعزز دور المرأة في عملية التنمية. وتعززت هذه المكاسب بدرجة أكبر عقـب 
القرارات الكبرى التي أعلنت في ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٢، والتي استحدثت مفـاهيم جديـدة 

مثل التعاون والتكامل والشراكة والاحترام المتبادل.  
١٧٣ -وأوضحت ممثلة تونس أن سياسة الحكومة تقوم على مبدأ المساواة الفعلية بين الرجـل 
والمرأة في الأسرة واتمع، وعلى أن حقـوق المـرأة جـزء لا يتجـزأ مـن النظـام الشـامل لحقـوق 
الإنسـان الـذي أصبـح واحـدا مـن أولويـات العمـل السياسـي في تونـس منـذ التغيـير. وأشــارت 
أيضا إلى أنه استجابة للتوصيات التي أبدا اللجنة عقب مناقشـة تقريـري تونـس عـام ١٩٩٥، 
واستجابة للتوصيات الواردة في منهاج عمل بيجين عام ١٩٩٥، اتخذت تونـس عـدة قـرارات 
مختلفة من حيث الآليات المؤسسية وتصميم الأنشطة وتخطيطـها. ومـن بـين الآليـات المؤسسـية 
التي أنشئت: إنشاء لجنة معنية بتكافؤ الفرص لرصد الامتثال للتشريعات؛ ولجنة معنيـة بصـورة 
المرأة في وسائط الإعلام داخل الـس الوطـني للمـرأة والأسـرة؛ ولجنـة وطنيـة للنـهوض بـالمرأة 
الريفية. ومنذ عام ١٩٩٥، تطور تونـس أيضـا نظمـها التشـريعية – بمـا في ذلـك مجلـة الأحـوال 
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الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون الانتخابات، وقـانون العمـل – علـى النحـو الـذي يتمشـى 
مع احتياجات التنمية. 

١٧٤ -واستعرضت ممثلة تونس عددا من المؤشرات التي تبين تسارع وتيرة التقـدم مـن حيـث 
إعطاء محتوى ملموس لتكافؤ الفرص بين الرجل والمـرأة وإدمـاج مبـدأ تكـافؤ الفـرص في جميـع 
الميادين – التعليم، والتدريب المهني، والمشاركة الفعلية في أنشطة التنميـة، وفـرص الوصـول إلى 

مواقع اتخاذ القرار. 
١٧٥ -وشددت ممثلة تونس على أن مشروع التنمية الشـامل في تونـس لم يسـتبعد أي قطـاع 
مـن قطاعـات اتمـع، مـع إيـلاء الاهتمـــام المناســب لكفالــة إدمــاج المــرأة الريفيــة في الــدورة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــلال اســــتراتيجية وطنيـــة للنـــهوض بـــالمرأة الريفيـــة، وهـــي 
الاستراتيجية التي وُضعت في شراكة كاملة مع منظمات اتمـع المـدني المعنيـة بقضايـا التنميـة. 
وشددت على أن تلك الرابطات تلعب الآن دورا رئيسـيا في وضـع الـبرامج والاسـتراتيجيات، 

وأا أصبحت بالتالي شريكا في ديناميات التنمية. 
١٧٦ -وأفادت ممثلة تونس أن تصميم تونس على أن تحـول قيـم المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة 
إلى واقع فعلي كان يتوقـف علـى نشـر ثقافـة كاملـة جديـدة ترمـي إلى تغيـير المواقـف الفكريـة 
وأشـكال السـلوك مـن خـلال تشـجيع قيـم التضـامن والتسـامح، والسـلوك المتحضـر، واحـــترام 
الآخر، والحوار داخل الأسرة، بما يسهم في القضاء على الصـور النمطيـة. وقـالت إن الحكومـة 
تعلق أهمية كبيرة على كافة العوامل التي يمكن أن تعرقل إدماج تلك القيـم، وإـا تـولي أولويـة 
لمسألة العنف، الشفهي والمادي على حد سـواء، مـع اسـتحداث خطـوات تشـريعية ومؤسسـية 

في هذا الصدد. 
١٧٧ -وأوضحت أنه من أجل مواصلة التقدم في تعزيز حقـوق المـرأة في تونـس، كـان لا بـد 
من إنشاء شبكة شاملة من الآليات لرصد تطـور وضـع المـرأة في البلـد. وتشـمل هـذه الآليـات 
وضع برنامج وطني يرمي إلى تعزيز النظـام الإحصـائي في البلـد، وتبـني التصنيـف حسـب نـوع 
الجنس في جميع القطاعات، وإنشاء مرصد في مركـز البحـوث والدراسـات والتوثيـق والإعـلام 

حول المرأة لجمع البيانات المقارنة بشأن وضع الرجل والمرأة في كافة الميادين. 
١٧٨ -واختتمت ممثلة تونس عرضـها بالتـأكيد علـى أن مسـألة تعزيـز حقـوق المـرأة في البلـد 
ـــم  تحتـل مكاـا في برنـامج المسـتقبل الـذي أعلنـه الرئيـس التونسـي. وقـالت إنـه بفضـل التصمي
السياسي لتونس وحشدها للتكنولوجيــات الحديثـة، فإـا قـد عقـدت العـزم علـى إحـراز تقـدم 

كبير في تحقيق توازن عادل وشامل بين مختلف عناصر اتمع. 
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التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

١٧٩ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمـها تقريريـها الدوريـين الثـالث والرابـع 
الموحدين، وهو ما يتفق مع المبادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة لإعـداد التقـارير الدوريـة. 
وتثـني علـى الدولـة الطـرف للـردود التحريريـة المسـهبة الـتي قدمتـها بشـأن المسـائل الـتي أثارهــا 
الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشـفوي الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف، والـذي تضمـن 

معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية في تونس. 
١٨٠ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها الوفد الرفيع المستوى برئاسة وزيـرة شـؤون 
المرأة والأسرة. وتعرب اللجنـة عـن تقديرهـا للحـوار الصريـح والبنـاء الـذي أجـري بـين الوفـد 

وأعضاء اللجنة. 
١٨١ -وتحيـط اللجنـة علمـا بـأن الحكومـة تضـع إجراءاـا، ولا سـيما خطـــة التنميــة الوطنيــة 

التاسعة، في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
١٨٢ -وتلاحظ اللجنة التحفظات التي أعلنتـها الدولـة الطـرف علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩؛ 
والفقــرة ٤ مــن المــادة ١٥؛ والفقــرة ١ (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) مــن المــادة ١٦ مـــن 

الاتفاقية. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــم علــى تنفيــذ  ١٨٣ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لمـا تمتلكـه مـن إرادة سياسـية وتصمي
الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمـرأة، علـى النحـو الـذي ينعكـس في طائفـة واسـعة مـن 

القوانين والمؤسسات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة. 
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على الإصلاحات القانونية التي أ دخلتها في طور مبكـر  – ١٨٤
على مجلة الأحوال الشخصية، التي ألغت تعدد الزوجـات، ومنحـت الزوجـين علـى حـد سـواء 
ـــق بــالإرث. وترحــب اللجنــة بمواصلــة الدولــة  الحـق في الطـلاق، وعلـى إصـلاح قانوـا المتعل
الطـرف اسـتعراض وإصـلاح التشـريعات. وهـي ترحـب بـالتعديلات الـتي أدخلـت علـــى مجلــة 
الأحوال الشخصية، التي كفلـت للمـرأة الحـق في رفـع الدعـاوى القانونيـة بنفسـها تؤكـد علـى 
المساواة والشراكة بين الزوجين وتنص على وجوب تعـاون الطرفـين في إدارة شـؤون الأسـرة، 
وتمنـع تلاعـب الـزوج بـــإجراءات الطــلاق وتســمح للزوجــين بالاتفــاق علــى نظــام للملكيــة 
المشتركة وتمنح الزوجة الحق في إعطاء اسـم عائلتـها لمولودهـا إن كـان مجـهول الأب وإمكانيـة 
استعمال اختبار الجينات لإثبات الأبوة. وترحب اللجنة أيضا بـإصلاح القـانون الجنـائي الـذي 

يفرض عقوبات جسيمة على قاتل الزانية. 
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تشيد اللجنة بالإصلاحات المدخلة على قـانون الجنسـية للدولـة الطـرف ـدف تحقيـق  – ١٨٥
توافق القانون مع المادة ٩ من الاتفاقية. 

وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتطويرها التدريجـي للأجـهزة الوطنيـة وإعـادة هيكلـة  – ١٨٦
وزارة شؤون المرأة والأسـرة كـوزارة قائمـة بذاـا عـام ١٩٩٩. وتلاحـظ اللجنـة مـع التقديـر 
مضاعفة ميزانية الـوزارة منـذ عـام ١٩٩٤. وتثـني اللجنـة كذلـك علـى جـهود الدولـة الطـرف 
لتعزيز وضع المرأة من خلال إنشـاء لجنـة لرصـد الصـورة الـتي تقـدم ـا وسـائط الإعـلام المـرأة 

ولجنة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية. 
وتحيـط اللجنـة علمـا مـع التقديـر بـالتقدم المحـــرز في زيــادة التحــاق البنــات بالدراســة  – ١٨٧
ـــم وبمــا فيــها التعليــم الجــامعي وتنــوع مجــالات  وبقائـهن في المـدارس في كـل مسـتويات التعلي
دراسـتهن، وتخفيـض معـدلات أميـة الإنـاث، وتشـيد اللجنـة بالتدابـير المتخـذة لتحسـين صحـــة 
المـرأة، بمـا في ذلـك مـن خـلال توفـير خدمـــات الصحــة الإنجابيــة وتخفيــض معــدلات وفيــات 
الأمهات والأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المرأة الريفية تحظى حاليا بتحسن عـام في أحـوال 
المعيشة في الأرياف بسبب تضافر التنمية الإقليمية والسياسات القطاعية العامـة، وأن الريفيـات 

يستفدن من دعم تقني ومالي من خلال جهود السلطات الاقتصادية والمالية في تونس. 
 

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات 
ـــة البيئــة  ١٨٨ -في الوقـت الـذي تعـرب فيـه اللجنـة عـن تقديرهـا للتقـدم المحـرز مـن أجـل يئ
المواتية لسحب التحفظات على الفقرة ٢ من المـادة ٩؛ والفقـرة ٤ مـن المـادة ١٥؛ والفقـرة ١ 
(ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المــادة ١٦ مـن الاتفاقيـة، مـن خـلال إصلاحـات قانونيـة، 

فإا تعرب عن قلقها من استمرار تلك التحفظات.  
١٨٩ - واللجنـة تحـث الدولـة الطـرف علـى التعجيـل باتخـــاذ الخطــوات اللازمــة لســحب 

التحفظات. 
١٩٠ -وفي حين ترحب اللجنة بالإصلاحات التشـريعية الـتي اسـتحدثتها الدولـة الطـرف مـن 
ـــة  أجـل القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، فإـا تعـرب عـن قلقـها مـن الأحكـام التمييزيـة المتبقي

ولا سيما في قانون الجنسية ومجلة الأحوال الشخصية. 
١٩١ - واللجنــة تحــث الدولــــة الطـــرف علـــى مواصلـــة عمليـــة الإصـــلاح التشـــريعي، 

واستعراض القوانين القائمة ذات الصلة، بالتشاور مع الجماعات النسائية. 
ـــين جميــع  ١٩٢ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها مـن أنـه رغـم أن الدسـتور ينـص علـى المسـاواة ب
المواطنين، ورغم أن التعديل الدســتوري الـذي تم عـام ١٩٩٧ يسـتحدث مفـهوم عـدم التميـيز 
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ـــا يحظــر التميــيز ضــد المــرأة  فيمـا يتعلـق بـالأحزاب السياسـية، فـإن الدسـتور لا يتضمـن تعريف
ولا يوجد تعريف لهـذا التميـيز وفقـا للمـادة ١ مـن الاتفاقيـة، الـتي تحظـر التميـيز المباشـر وغـير 
المباشـر علـى حـد سـواء. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها مـن عـدم وجـود ســـبل انتصــاف قانونيــة 
لضمــان إنفــاذ الحكــم الدســتوري المتعلــق بالمســاواة، أو أحكــام قضائيــة يمكــن مــن خلالهـــا 

الانتصاف للمرأة من أعمال التمييز ضدها. 
١٩٣ -واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تدمج في قوانينها الوطنية تعريفا للتمييز ضـد 
المرأة وفقا للمادة ١ من الاتفاقية، وأن تكفـل وجـود آليـات مناسـبة لتمكـين المـرأة مـن أن 
تلتمس من المحاكم تعويضها على النحو المناسب عن الانتهاكات لحقوقـها المشـمولة بحمايـة 
الاتفاقيـة والدسـتور. وتوصـي اللجنـة بتكثيـف برامـج التثقيـف والتدريـب لتحسـين معرفـــة 
ـــة تدعــو الدولــة  القضـاة والمحـامين ومسـؤولي إنفـاذ القوانـين فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـة. واللجن
الطرف لأن تضمن تقريرها التالي معلومـات عـن الشـكاوى المرفوعـة أمـام المحـاكم اسـتنادا 

إلى الاتفاقية، وكذلك عن أية أحكام تصدرها المحاكم وتشير إلى الاتفاقية. 
١٩٤ -وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود عملية منظمة لجمع البيانات عن العنف ضـد 
المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف الأسـري، والعنـف ضـد المـرأة في مراكـــز الاحتجــاز، والتحرشــات 
الجنسية في أماكن العمل وغيرها من المؤسسات. وتعرب اللجنة عـن قلقـها مـن عـدم سـن أي 
تشريع محدد لمحاربة العنف الأسري، والتحرشـات الجنسـية. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها مـن أن 
ــــف كافـــة  المــادة ٢١٨ مــن قــانون العقوبــات تنــص علــى أن ســحب الضحيــة للقضيــة يوق

الإجراءات القانونية. 
١٩٥ - واللجنة توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة لجمع البيانـات بصـورة منظمـة عـن 
كـل أشـكال العنـف ضـد المـرأة. واللجنـة تدعـو الدولـة الطـــرف لأن تكفــل مقاضــاة كــل 
أعمـال العنـف ضـد المـرأة والمعاقبـة عليـها، وأن تتوفـر للنسـاء مـن ضحايـا العنـف الوسـائل 
الفورية للانتصــاف والحمايـة. وفي ضـوء التوصيـة العامـة رقـم ١٩ للجنـة، فإـا تطلـب إلى 
الدولـة الطـرف سـن تشـريعات محـددة للتصـدي للعنـف الأسـري، بمـا في ذلـك الاغتصــاب 
داخل إطار الزوجية، والتحرشات الجنسية. كما توصي بزيادة عدد المآوي للنساء ضحايـا 
العنف، ولتوعية الموظفين العموميـين، توعيـة تامـة، وبخاصـة المسـؤولون عـن إنفـاذ القوانـين 
وأفراد الهيئة القضائية ومقدمـو الرعايـة الصحيـة والأخصـائيون الاجتمـاعيون، توعيـة تامـة 
بجميع أشكال العنف ضد المرأة. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى خلق وعـي عـام بـالعنف 
ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان تترتب عليـه تكلفـة اجتماعيـة فادحـة للمجتمـع 

بأكمله. 
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١٩٦ -وتعرب اللجنة عن قلقها من محدوديـة المعلومـات المتعلقـة بالاتجـار في النسـاء والبنـات 
واستغلالهن في البغاء. وتلاحظ اللجنة مع القلق وجـود أمـاكن مباحـة لممارسـة البغـاء رغـم أن 

هذا النشاط ممنوع قانونا. 
١٩٧ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها التالي معلومات وبيانات عـن 
الاتجار في النساء والبنات واستغلالهن في الدعارة، وعن التدابير المتخذة لمنـع هـذه الظـاهرة 
ومحاربتـها، وكذلـك عـن التدابـير المتخـذة لحمايـــة الضحايــا مــن النســاء والبنــات وإعــادة 

تأهيلهن وإدماجهن في اتمع. 
١٩٨ -وفي حـين تلاحـظ اللجنـة التدابـير المتخـذة مـن أجـل زيــادة مشــاركة المــرأة في الحيــاة 
السياسـية، فإـا تعـــرب عــن قلقــها إزاء تــدني تمثيــل المــرأة في منــاصب صنــع القــرار الرفيعــة 
المستوى، بما في ذلك كعضوات في مجلس النواب وفي المناصب الحكومية وفي الس المركـزي 
واللجنة التنفيذية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحـري وفي المنـاصب الدبلوماسـية الرفيعـة 

المستوى، وفي أوساط أساتذة الجامعات. 
١٩٩ -واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخـاذ تدابـير لزيـادة تمثيـل المـرأة في مواقـع صنـع 
القـرار الرفيعـة المسـتوى، مـن خـلال جملـة أمـور منـها تنفيـذ التدابـير الخاصـة المؤقتـة، وفقـــا 
للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، مـن أجـل إعمـــال حــق المــرأة في المشــاركة في كافــة 

مجالات الحياة العامة، ولا سيما في مستويات صنع القرار الرفيعة المستوى. 
٢٠٠ -وترحب اللجنة بالقانون رقم ١١٢-٨٣، الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنـس 
فيمـا يتعلـق بالكيانـات العامـة، وإن كـانت تعـرب عـن قلقـها مـن أن هـذا التشـــريع لا يشــمل 
القطاع الخاص. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس فيمـا 

يتعلق بالأجور، وبالمعاشات والحقوق الاجتماعية. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير المناسبة لكفالة حصول المرأة علــى  – ٢٠١
أسـاس المسـاواة، علـى عمـل بـأجر. واللجنـــة تحــث الدولــة الطــرف علــى إصــدار وإنفــاذ 
التشريعات اللازمة لكفالة تكافؤ الفرص بين النسـاء والرجـال في القطـاعين العـام والخـاص 
من سوق العمل، ومنع التمييز المباشـر وغـير المباشـر في فـرص العمـل. واللجنـة تطلـب إلى 
الدولـة الطـرف أن تضمـن تقريرهـا التـالي بيانـات مصنفـة حسـب نـوع الجنـس فيمـا يتعلــق 

بالأجور وبالمعاشات والحقوق الاجتماعية. 
٢٠٢ -وفي حين تحيط اللجنة علما بانخفاض المعدل العام للأمية بين النساء، فإـا تعـرب عـن 
قلقها من أن ذلك المعدل لا يزال مرتفعا بين فئات معينـة مـن النسـاء، ولا سـيما نسـاء الريـف 

وبين النساء المسنات. 
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٢٠٣ -واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج مصممة خصيصا لخفـض 
أمية الإناث، وبخاصة بين نساء الريف والنساء المسنات. 

٢٠٤ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضـع النسـاء الوحيـدات الـلاتي ينفـردن بإعالـة أسـرهن 
وأطفالهن المولودين خارج إطار الزوجية، وإزاء محدودية المعلومات المتوفرة عنهن. 

٢٠٥ -واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرهـا التـالي معلومـات عـن النسـاء 
العازبات التي ولد أطفالهن خارج إطار الزوجية، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمـان حمايـة 

حقوقهن. 
ـــول تعديــل الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن  وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى قب – ٢٠٦

الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 
٢٠٧ -واللجنة تحث الدولـة الطـرف أيضـا علـى توقيـع الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة 

والتصديق عليه. 
ـــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمدــا  ومراعـاة للأبعـاد الجنسـانية للإعلان – ٢٠٨
المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدا الأمم المتحدة في هـذا الصـدد 
(مثـل الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـــذ برنــامج عمــل المؤتمــر 
الـدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـــرون)، والــدورة الاســتثنائية 
المعنية بالطفل (الدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون) والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية 
للشيخوخة)، تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم معلومـات عـن تنفيـذ مـا تتضمنـه 
تلك الوثائق من جوانب تتصل بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل. 
٢٠٩ -واللجنــة تطلــب إلى الدولــة الطــرف الاســتجابة للشــواغل الــتي تضمنتــــها هـــذه 
التعليقـات الختاميـة في تقريرهـا الـــدوري التــالي المقــدم بموجــب المــادة ١٨ مــن الاتفاقيــة. 
وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيـات العامـة للجنـة، وأن يتضمـن معلومـات عـن أثـر 

التشريعات والسياسات والبرامج على تنفيذ الاتفاقية. 
ـــل  ٢١٠ -واللجنـة تطلـب نشـر هـذه التعليقـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في تونـس لجع
شــعب تونــس، ولا ســيما القــائمون علــى الإدارة الحكوميــة وأهــل السياســــة، يدركـــون 
الخطـوات الـــتي اتخــذت لكفالــة المســاواة القانونيــة والفعليــة للمــرأة والخطــوات اللازمــة 
مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة أن تستمر في أن تنشر على نطـاق واسـع 
الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجـين، 
ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين، الـتي حملـت عنـوان ��المـرأة عـام 
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٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين، والتنميــة، والســلام في القــــرن الحـــادي والعشـــرين��، 
ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 

 
زامبيــا 

نظـــــــــرت اللجنـــــــــة في التقريريــــــــن الدوريـين امعــــين الثـالث والرابـــــع لزامبيـــا  -٢١١
(CEDAW/C/ZAM/3-4) في جلستيها ٥٥١ و ٥٥٢، المعقودتين في ٤ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ 

 .(SR.55 و CEDAW/C/SR.51 انظر)
 

مقدمة من الدولة الطرف 
ذكـرت ممثلـة زامبيـا في عرضـها للتقريـر أن حكومتـــها أبــانت عــن إرادــا السياســية  -٢١٢
والتـزامها بالقضاء على التمييز ضد المـرأة، وأـا انضمـت إلى معـاهدات دوليـة تضمـن حقـوق 
الإنسان بدون تمييز على أساس الجنس أو غيره من الأسباب أو صدقـت علـى هـذه المعـاهدات 
ـــل مــن أجــل إدمــاج المــرأة في جميــع  وانضمـت إلى اتمـع الـدولي في تـأييد عـدة خطـط للعم

الأنشطة الإنمائية إدماجا كاملا ومتكافئا ومفيدا. 
وقالت إن لزامبيا، علـى غـرار بلـدان الكمنولـث، نظامـا قانونيـا لا تعـد فيـه الصكـوك  -٢١٣
الدوليـة نـافذة مـن تلقـاء نفسـها وإنمـا تتطلـب إجـراء مـن القـانون الداخلـي لكـي تكـون قابلـــة 
للتنفيذ بشكل مباشر. ورغم أن الاتفاقية لم تدمج كليا في هذا القانون، ثمة بعـض الأحكـام في 
القانون الزامبـي تجسد مقاييس الاتفاقية. وقالت إن زامبيـا أعطـت الأولويـة لإدمـاج الصكـوك 

الدولية لحقوق الإنسان التي تعد زامبيا طرفا فيها. 
ويدين الدستور الزامبـي، في الجـزء الثـالث منـه، الأعمـال الـتي تسـبب ضـررا ماديـا أو  -٢١٤
جنسيا أو نفسيا أو معاناة للنساء والأطفال، إذ يمنح الدستور الحقوق والحريـات الراسـخة فيـه 
إلى جميع الأشخاص في زامبيا، بصرف النظـر عـن العـرق، أو الأصـل، أو الـرأي السياسـي، أو 

اللون، أو العقيدة، أو الجنس، أو الوضع العائلي. 
وتشــكل النســاء نســبة ٥٠,٧ في المائــة مــن ســكان زامبيــا البــالغين ١٠,٣ ملايــــين  -٢١٥
شـخص، وحسـب الدراسـة الاسـتقصائية للصحـة الديموغرافيـة في زامبيـــا (١٩٩٦)، مــا تــزال 
معدلات الخصوبة، رغم انخفاضها، مرتفعة عنـد نسـبة ٦,١ أطفـال لكـل امـرأة، حيـث تصبـح 
غالبية النساء أمهات أو حوامل عند التاسعة عشرة من العمــر. واعتبـارا مـن عـام ١٩٩٥، بلـغ 
متوسط العمر ٤٣ سنة للنسـاء و ٤١ للرجـال. ويعـد سـكان زامبيـا مـن الشـباب حيـث تبلـغ 

نسبة البالغين ١٥ سنة أو أقل ٤٥ في المائة. 
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ـــزال  وقـالت إن بعـض القوانـين العرفيـة والممارسـات التمييزيـة القديمـة منـذ قـرون مـا ت -٢١٦
سائدة في زامبيا، وإن التطبيـق التعسـفي للقوانـين العرفيـة يشـكل عقبـة كبـيرة تعـترض القضـاء 
على التمييز ضد المرأة. وأضافت أن التفاوت الحاصل بين الرجال والنساء جـاء نتيجـة لعوامـل 
تاريخيـة وثقافيـة سـاهمت في توزيـع العمـل بحيـث شُــجِّـــع الرجـال علـى المشـاركة في الإنتـــاج، 
بينمـا شـجعت النسـاء علـى العمـل في القطـاع التقليـدي. وقـالت إن الحكومـة واتمـع المـــدني 
والمنظمات غير الحكومية تتعاون من أجـل توعيـة النسـاء، والرجـال والبنـات والبنـين بحقوقـهم 
وبــالإجراء الــذي يتعــين اتباعــه في حــالات التميــيز. وأوضحــت أن لجنــة تقنيــة لاســـتعراض 
القوانين، وآليات الإنفاذ ونظم الدعم المتعلقة بالعنف بين الجنسين قد أوصت بتدويـن القـانون 
العرفي الذي لا يتعارض مع القانون الطبيعي، وأن لجنة لوضـع القوانـين بصـدد توثيـق القوانـين 
ـــين الجنســين.  العرفيـة والأعـراف المتنوعـة ـدف القضـاء علـى القوانـين الـتي ترفـض المسـاواة ب
وقالت إن خطوات تتخذ حاليا من أجل القضـاء علـى القوالـب النمطيـة في المنـاهج الدراسـية، 
وإحداث دورة تدريبية في مجـال قضايـا الجنسـين لواضعـي المنـاهج الدراسـية، وتشـجيع البنـات 

على اختيار التخصصات التقنية. 
وقالت إن مشاركة المرأة في الحياة العامة على قدم المسـاواة شـكلت إحـدى أولويـات  -٢١٧
ـــلات بقــدر غــير كــاف علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار في  زامبيـا، نظـرا لأن النسـاء ممثَّ
الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، واللجان الخاصة للخدمــات العامـة 
وغيرها من المؤسسات. وتشكل النساء أكثر من ٥٣ في المائة من الناخبين؛ ومع ذلـك تشـكل 
النساء أقل من ١٢ في المائة من المسؤولين المنتخبين، وتشكلن أقل مـن ١٠ في المائـة مـن كبـار 
المسؤولين الحكوميين. وفي ١٩٩٧، وقَّــعت الحكومـة علـى إعـلان الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب 
الأفريقي بشأن قضايـا الجنسـين والتنميـة، الـذي يلـزم الحكومـات بضمـان مشـاركة النسـاء في 
الحياة السياسية وصنع القرار بنسبة ٣٠ في المائة على الأقـل بحلـول عـام ٢٠٠٥. وأضـافت أن 
١٩ امـرأة مـن أصـل ٢٠٢ مـن المرشـحات انتخـبن في البرلمـان خـلال الانتخابـات العامــة الــتي 
جرت في ٢٠٠١، بدور حيوي قام به اتمع المدني من أجل تشجيع المـرأة علـى المشـاركة في 
العملية الانتخابية ناخبــات ومرشـحات. وأضـافت أن الحكومـة اعتمـدت سياسـة للتدريـب في 
مجال الخدمة العامـة تتضمـن تدابـير في مجـال الإجـراءات التصحيحيـة مـن أجـل تدريـب النسـاء 

العاملات في الخدمة المدنية حتى تكن مؤهلات لتقلد مناصب عليا. 
وقـالت إن نسـبة ٢٥ في المائـة مـن المنـح الجامعيــة الحكوميــة تخصــص للنســاء اللــواتي  -٢١٨
تـأهلن لدخـول المرحلـة الجامعيـة؛ وحـددت معـدلات دنيـــا لقبــول البنــات في الصفــين الثــامن 
ـــح مــدارس مختلطــة؛ ووضعــت سياســة  والعاشـر. وحولـت المـدارس التقنيـة للبنـين كلـها لتصب

تقضي بإعادة قبول البنات في المدارس بعد الوضع. 
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وذكرت أن زامبيا قد وقَّــعت على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة المتعلقـة بالمسـاواة في  -٢١٩
الأجـر عـن الأعمـال المتسـاوية القيمـة وألغـت القوانـين الـتي تمنـع المـرأة مـن المشـاركة في بعــض 
أنواع العمل. بيد أن النساء ما تزلن تجدن صعوبات في الوصول إلى التدريـب والعمـل وتُـــولي 

الحكومة حاليا لتلك المسائل اهتماما إيجابيا وخاصا. 
وما تزال الصحة الإنجابية للمرأة مصدر قلق، لا سيما في المناطق الريفية. فقـد قـدرت  -٢٢٠
الدارسـة الاسـتقصائية للصحـة الديموغرافيـة في زامبيـا أن معـدل وفيـات الأمـهات أثنـاء النفــاس 
يبلــغ ٦٤٩ حالــة وفــاة لكــل ٠٠٠ ١٠٠ ولادة حيــة وأشــارت دراســة أجراهــا المستشــــفى 
المركزي الجامعي في ١٩٩٥ أن ٧٥ في المائة مــن حـالات الوفـاة أثنـاء النفـاس تقـع في أوسـاط 
الأمهات دون العشرين من العمر. وتدرب حاليا القابلات التقليديات مـن أجـل تعزيـز جـهود 
العاملين في اال الطبي، لا سيما في المناطق الريفية، واستكمال التثقيف بشـأن الحيـاة الأسـرية 
دف توعية البنات والبنين في مجالات عدة منها مخاطر فيروس نقص المناعة البشــرية ومتلازمـة 
ـــة مــن الإصابــة بالفــيروس، وفي اــالات الــتي تعــني  نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) والوقاي
الشــباب في جميــع المراكــز الصحيــة وبــدأ تقــديم المشــورة والاختبــــار في مصحـــات التوليـــد 

ومصحات رعاية الأطفال وتنظيم الأسرة. 
ورغـم أن النسـاء تشـاركن في قطـاع الزراعـة المعيشـية، والعمـل المنـزلــي غـير المــأجور  -٢٢١
ـــف النســاء ضمــن ربــات البيــوت، أو العــاطلات أو غــير  وفي العمـل المتقطـع والموسمـي، تصن
النشيطات اقتصاديا. وتزيـد شـبكات الطـرق غـير الموثوقـة أو غـير الموجـودة في معظـم المنـاطق 
الريفيـة مـن الصعوبـة الـتي يواجهـها المزارعـون المعيشـيون، لا سـيما النســـاء منــهم، في تســويق 
منتجـهم. وتـزداد هـذه الصعوبـة بعـدم امتـلاك النسـاء لضمانـات إضافيـة، ولتعليمـهن المحــدود، 

وعدم الوصول إلى القروض وغير ذلك من وسائل الإنتاج. 
وتنظَّم العلاقات الأسرية وفقا لنظام قانوني مزدوج يتكون مـن قـانون تنظيمـي وآخـر  -٢٢٢
عرفي، مع كون القانون العرفي منحازا جدا ضــد المـرأة. والقوانـين العرفيـة قوانـين غـير مكتوبـة 
وتـدار في محـاكم محليـة يسـيطر عليـها الرجـال يرأسـها في معظـم الأحيـان قضـــاة غــير مدربــين 
وذوي ثقافة أبوية. وتعتزم الحكومة أن تضمـن معاملـة الرجـال والنسـاء علـى قـدم المسـاواة في 
الزواج والمسائل الأسرية وإعطاء المرأة الحق في أن تقرر بحرية ما إذا كانت تريد أن تلـد طفـلا 

ومتـى. 
وفي ١٩٨٩، عدل الدستور وقانون الجنسية في زامبيـا، ـدف إزالـة الحكـم التميـيزي  -٢٢٣
الذي ينص على الإمكانية التي تتيح لأجنبية متزوجة مـن رجـل زامـبي أن تطلـب الجنسـية بعـد 
ثـلاث سـنوات مـن الإقامـة في زامبيـا، بينمـا يتعـين علـــى الأجنــبي المــتزوج مــن زامبيــة قضــاء 
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١٠ سنوات من الإقامة. وألغي شرط حصـول النسـاء علـى الموافقـة الكتابيـة مـن الأزواج قبـل 
إدراج أسماء الأبناء في جوازات سفرهن. 

وختاما، أشارت الممثلة إلى أن تنفيذ الاتفاقية تـأثر بمعتقـدات تقليديـة راسـخة، وعـدم  -٢٢٤
تقدير القضايا والمشاكل الجنسانية، وبالموارد المالية والبشرية المحدودة. وكـان لتعـاون الحكومـة 
واتمع المدني بشكل محـدود أثـر سـلبي أيضـا. وستسـعى حكومـة زامبيـا إلى تيسـير المزيـد مـن 
التغيير وتنظر في التعاون مع اتمع المدني بوصف ذلك عنصرا رئيسـيا في ضمـان عـدم التميـيز 

ضد المرأة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمـــة 

تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقريرين الدوريين امعـين الثـالث والرابـع،  -٢٢٥
اللذين أعدا وفقا للمبادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة فيمـا يتعلـق بـإعداد التقـارير. وتثـني 
على الدولة الطرف أيضا للردود الكتابية الشاملة والصريحــة علـى الأسـئلة الـتي طرحـها الفريـق 
العامل السابق للدورات التابع للجنة وعلى العرض الشفوي الـذي قدمـه الوفـد، والـذي سـعى 

إلى توضيح الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في زامبيا. 
وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة الأمين الدائم، لشـعبة القضايـا  -٢٢٦

الجنسانية في التنمية وتقدر أيضا استعداد الوفد للمشاركة في حوار صريح وبناء مع اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
وترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تعزيز الآليـة الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة، والبـدء بتعميـم  -٢٢٧
المنظور الجنساني واعتمـاد عـدة سياسـات وبرامـج ترمـي إلى القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، 
بما في ذلك السياسة الجنسانية الوطنية وإنشاء شعبة القضايا الجنسـانية في التنميـة، تحـت سـلطة 

مكتب الرئيس. 
ـــين  وتثنــي اللجنـة علـى الجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف مـن أجـل اسـتعراض القوان -٢٢٨
المعمـول ـا حاليـا الـتي تمـيز ضـد المـرأة. وتلاحـظ أيضـا ســـن قــانون الــزواج وقــانون التركــة 

بلا وصية، الذي ينص على حماية المرأة في الزواج والإرث. 
وتثنــي اللجنـة علـى بـدء العمـل ببرنـامج النـهوض بتعليـم الطفلـــة، وبتخصيــص نســبة  -٢٢٩
٢٥ في المائة من المنـح الحكوميـة للنسـاء اللـواتي يلتحقـن بالجامعـات، وبتخفيـض معـدل قبـول 
البنات للالتحاق بالصفين الثامن والعاشر في المـدارس مـن أجـل تصحيـح التفـاوت الموجـود في 

قطاع التعليم. 
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مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات 
تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الأحكـام المتناقضـة الـواردة في الدســـتور بحيــث تضمــن  -٢٣٠
المادة ١١ المساواة بين الرجال والنسـاء بينمـا تجـيز المـادة ٢٣ (٤) القوانـين التمييزيـة في مجـال 
الأحوال الشخصية، أي في االات التالية: تخصيص الإيرادات، والتبنـي، والزواج، والطـلاق، 
والدفـن، وأيلولـة الممتلكـات عنـد الوفـاة، أو مسـائل أخـــرى مــن قــانون الأحــوال الشــخصية 

والقانون العرفي فيما يتعلق بأي مسألة. 
تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إلغـاء المـادة ٢٣ (٤) مـن الدسـتور، الـتي تبيـــح  -٢٣١

التمييز في مجال القانون فيمس ذلك معظم النساء. 
تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن الاتفاقيـة لم تدمـج بصـورة مباشـرة في القـانون الداخلــي  -٢٣٢

ولعدم إمكانية الاحتجاج بأحكامها مباشرة أمام المحاكم. 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج الاتفاقية في القانون الداخلي.  -٢٣٣

تعـرب اللجنة عن القلق من أن أحكام القوانين القائمة، بما فيها القوانين الجديـدة مثـل  -٢٣٤
قانون الزواج وقانون العمالة، تمـيِّــز ضـد المرأة بصورة مباشرة وغير مباشرة. 

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقـوم باسـتعراض وإصـلاح قوانينـها لكــي تضمـن  -٢٣٥
اتساقها مع الاتفاقية. 

ـــذ أو إنفــاذ  تعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن أنــه لا يتـم حاليـا علـى النحـو المناسـب تنفي -٢٣٦
الحقوق الدستورية أو القانونية الأخرى القائمة لتمكين النساء ضحايا التمييـز من الانتصاف. 
يب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز إنفاذ القانون وأن توفر سـبل انتصـاف فعالـة  -٢٣٧
عن طريق المحاكم للمرأة التي تتعرض للتمييـز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تضـع 
برامـج لتدريـب القضـــاة وموظفــي إنفــاذ القوانــين فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة وأن تــروِّج 

المعلومات لدى الجمهور العام وبصورة خاصة الجمهور النسائـي. 
تعرب اللجنة عن القلق مــن ازدياد مستوى العنف ضد النسـاء والبنـات، بمـا في ذلـك  -٢٣٨
العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وتعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء عدد المسنَّـــات اللـواتي 

قتلــن لأسباب تتعلق بالشعـوذة بيـــد أفراد أسرهن أو غيرهم في زامبيا في السنوات الأخيرة. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تـولي مسـألة العنـف الموجـه ضـد المـرأة أولويـة  -٢٣٩
قصـوى وأن تعـترف بـأن هـذا العنـف يشـكل بموجـب الاتفاقيـــة انتــهاكا لحقــوق الإنســان 
الخاصـة بـالمرأة. وفي ضـوء توصيتـها العامـة رقـــم ١٩، تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف 
أن تسن قانونا بشأن العنف الأسـري في أسـرع وقـت ممكـن وأن تعمـل علـى تجـريم العنـف 
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الموجـه ضـد النسـاء والبنـات وعلـى تمكـين ضحايـا العنـف مـــن الإنــاث مــن وســائل الجــبر 
والحماية بشكل مباشر. وتوصي اللجنة أيضا بتدريب جميـع المسـؤولين العـاملين في القطـاع 
العـام في مجـــال القضايــا الجنســانية، لا ســيما مســؤولي إنفــاذ القــانون والجــهاز القضــائي، 
بالإضافة إلى العاملين في قطاع الصحة، دف توعيتـهم بشـأن نتائــج جميـع أشـكال العنـف 
الموجه ضد النساء والبنات. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء خدمات لإسداء المشورة للمجـني 
عليهن وبتنظيم حملات توعية عامة بغيـة وضع وتنفيـذ سياسـات عـدم التسـامح إطلاقـا مـع 
جميـع أشـكال العنـف الموجـه ضـد النســـاء والبنــات. وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف 
أن تتناول مسألة العنف الموجه ضد النساء والبنات بإسهاب في تقريرها الدوري الخامس. 
في حين ترحب اللجنـة بالتــزام الدولـة الطـرف بتحقيـق مشـاركة المـرأة بنسـبة ٣٠ في  -٢٤٠
المائـة في النشـاط السياسـي بحلــول عـام ٢٠٠٥، فهــي تلاحـــظ بقلــق أن مشــاركة النســاء في 
الحياة السياسية والعامة محدودة وأن النساء ممثلات بقدر غير كاف على جميع مستويات صنـع 
القــرار في الحكومــة، والبرلمــان، والأحــزاب السياســية، والقطــاع الخــاص، واللجــان الخاصـــة 

للخدمات العامة وغيرها من المؤسسات في اتمع. 
توصـي اللجنـة الدولـة الطـــرف باتخــاذ التدابــير مــن أجــل زيــادة عــدد النســاء في  -٢٤١
منـاصب صنـع القـرار علـى جميـع المسـتويات وفي جميـع اـالات. وتوصـــي اللجنــة الدولــة 
الطرف أيضا بأن تحدث تدابـير خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، 
مـن أجـل تعزيـز جـهودها في تشـجيع تقلـد النسـاء لمنـاصب في السـلطة، بدعـم مـن برامـــج 
التدريب الخاص وحملات التوعية الرامية إلى تـأكيد أهميـة مشـاركة النسـاء في صنـع القـرار 

على جميع المستويات. 
وإذ تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف أحـرزت تقدمـا في تلبيـة الاحتياجـات الصحيــة  -٢٤٢
الأساسـية للنسـاء في زامبيـا، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء المسـتوى المرتفـع لوفيـات الأمــهات 
أثناء النفاس ووفيات الرضـع، وانخفـاض متوسـط العمـر، والارتفـاع الشـديد لنسـبة المراهقـات 
الحوامـل وحـالات الإجـهاض غـــير المأمونــة، والنقــص الحــاصل في مجــال الوصــول إلى مرافــق 

الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية. 
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع السياسات وتخصيص الموارد الكافيـة لتحسـين  -٢٤٣
وضع المرأة الصحي، لا سيما فيما يتعلق بوفيات الأمـهات أثنـاء النفـاس ووفيـات الرضـع. 
ـــن الرعايــة الصحيــة وخدمــات تنظيــم  وتحـث الدولـةَ الطـرف علـى زيـادة نصيـب المـرأة م
الأسـرة. وتوصـي اللجنـة أيضـا بوضـع برامـج وطنيـة للصحـة الإنجابيـة وتنفيذهـا مـن أجـــل 

تفادي الحمل المبكر وعمليات الإجهاض المتعمدة في المناطق الريفية والحضرية. 
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تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء ازديـاد معـدل الإصابـة بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية  -٢٤٤
والإيدز وغياب التدابير من أجل رعاية النساء والبنات المصابات بالفيروس والإيدز. 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شمولية لمكافحة انتشـار فـيروس نقـص  -٢٤٥
ـــة الرفــالات للنســاء  المناعـة البشـرية/الإيـدز واتخـاذ تدابـير وقائيـة عمليـة أخـرى منـها إتاح
والرجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا العمل على عدم التمييز ضد النساء والبنـات 
المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعلى إتاحة المساعدة الملائمة لهن. وتؤكـد 
اللجنة أيضا على أن جمع البيانات الموثوقة عن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية والإيـدز أمـر 

حاسم لإدراك طبيعة هذه العدوى. 
ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، تعرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء  -٢٤٦
المعـدل المنخفـض لتعلـم الكتابـــة والقــراءة في أوســاط الإنــاث، وتــدني نســبة التحــاق البنــات 
بالمدارس في المناطق الريفيـة والحضريـة وارتفـاع نسـبة الانقطـاع عـن الدراسـة بسـبب الحمـل. 
وتتفاقم هذه العوامل السلبية نتيجة لاحتواء المناهج الدراسية علـى قوالـب نمطيـة. وتلاحـظ أن 
التعليـم أمـر رئيسـي للنـهوض بـالمرأة وأن انخفـاض مسـتوى تعليـم النسـاء والبنــات يظــل أحــد 

أخطر العراقيل التي تعترض تمتعهن بحقوق الإنسان بشكل كامل. 
تحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جـهودها مـن أجـل تحسـين مسـتوى تعلـم  -٢٤٧
البنات والنساء الكتابة والقراءة في المناطق الريفية والحضرية، وكفالة المسـاواة في مسـتوى 
وصول البنات والنساء الشابات على جميع المستويات مـن التعليـم والحيلولـة دون انقطـاع 
البنات عن الدراسة. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير خاصـة أخـرى في 
مجال التعليم، بمــا في ذلـك حفـز الآبـاء علـى إرسـال البنـات إلى المـدارس وتشـجيع توظيـف 

مدرسات أكثر كفاءة. 
تعـرب اللجنة عن القلق إزاء ازدياد معدل البطالة في أوساط النساء. وهـي تعرب عـن  -٢٤٨
القلـق أيضـا إزاء تبـاين الأجـور بـين النسـاء والرجـال، وإزاء التحـرش الجنسـي، وعـــدم وجــود 

ضمان اجتماعي للنساء. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير استثنائية مؤقتــة وفقـا للفقـرة ١ مـن  -٢٤٩
المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة في مجـال إيجـاد فـرص عمـل للنسـاء. وينبغـي بـذل الجـهود مـن أجـــل 
ـــى مســتوى اتمعــات المحليــة ليشــمل  توسـيع نطـاق برنـامج العـاملين في القطـاع العـام عل
المناطق التي يعد فيها عدد العاطلات كبيرا جدا. وتناشد اللجنة الدولة الطـرف اسـتعراض 

تشريعها وسياستها في قطاع العمل لتيسير التنفيذ الكامل للمادة ١١ من الاتفاقية. 



02-6265051

A/57/38 (Part II)

وتعرب اللجنة عن قلقها لكـون علاقــات الـزواج والعلاقـات الأسـرية محكومـة بنظـام  -٢٥٠
قانوني مزدوج يتألف من القـانون التنظيمـي والقـانون العـرفي يعمـلان جنبـا إلى جنـب ولكـون 
عـدة مـن تلـك القوانـين غـير متســـق مــع الاتفاقيــة. وهـــي تلاحــظ أيضــا أن القــانون العــرفي 
غـير مكتـوب في معظمــه وكثـيرا مـا يشـرف علـى تطبيقـه قضـاة ذكـور لا تتوفـر فيـهم الخـــبرة 

القانونية، ولا يطرقون في قرارام التمييـز الذي تقع المرأة ضحية لــه. 
ـــح وتدويــن القــانون العــرفي بغيــة  توصـي اللجنـة بتعزيــز القـانون التنظيمـي وبتنقي -٢٥١
الامتثال للمادة ١٦ من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضـا بتنفيـذ برامـج لتدريـب القضـاة في 

مجال التثقيف القانوني والتوعية بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان. 
تعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن أن تعـدد الزوجـات مقبـول علـى نطـاق واسـع ومــن أن  -٢٥٢

الدولة الطرف لا تكافح هذه الظاهرة بفعالية. 
ـــها تدريــب  توصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تدابـير شـاملة وفعالـة، بمـا في -٢٥٣
أعضـاء الجـهاز القضـائي والمسـؤولين عـن إنفـاذ القـانون، وحمـــلات توعيــة الجمــهور، بغيــة 

القضاء على ممارسة تعدد الزوجات. 
تشعر اللجنة بالقلق من أن جوانب قانون الجنسية، على النحـو الموصـوف في التقريـر،  -٢٥٤

ما زالت تميِّــز ضـد الزوجات. 
توصي اللجنة بتعديل هذه القوانين وفقـا للمـادة ٩ مـن الاتفاقيـة وبتنفيـذ قـرارات  -٢٥٥

المحاكم التي تُــقِـــر للمرأة بالمساواة في الحقوق. 
بينمـا تعلـق اللجنـة علـى جـهود الدولـة الطـرف مـن أجـل إيـواء اللاجئـين مـــن بلــدان  -٢٥٦
مجاورة، تعرب عن قلقها لقدرة الدولة الطرف المحدودة على حماية وضمان حقوق اللاجئين. 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تقديم المساعدة إلى اللاجئات مـن النسـاء  -٢٥٧
والبنـات، وأن تبـذل جـهودا في مجـال تأهيلهــن. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن تســـعى الدولــة 
الطرف إلى الحصول على مزيد من الدعم من الوكالات الدولية الملائمة العاملـة في ميـدان 
حماية اللاجئين، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين وأن تواصـل التعـاون مـع 

هذه الوكالات بشكل وثيق. 
تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تــرد علـــى الأســئلة الــتي طُـــرحت في أثنــاء  -٢٥٨
المناقشة البنَّــاءة مع اللجنة وعلى الانشغالات المعـرب عنـها في هـذه التعليقـات الختاميـة في 
تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة ١٨ من الاتفاقيـة. وتحـث اللجنـة أيضـا الدولـة 
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الطـرف علـى تحسـين عمليـــة جمــع وتحليــل البيانــات الإحصائيــة المصنفــة حســب الجنــس، 
وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل. 

تحث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن توقـع وتصـدق علـى الـبروتوكول الاختيـاري  -٢٥٩
الملحق بالاتفاقية، وأن تودع في أقرب وقت ممكن صـك قبولهـا لتعديـل الفقـرة ١ في المـادة 

٢٠ من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اللجنة. 
مراعـاة للجوانـب الجنســـانية للإعلانــات والــبرامج ومنــاهج العمــل المعتمــدة مــن  -٢٦٠
مؤتمــرات واجتماعــات الأمــم المتحــدة ودوراــا الاســتثنائية ذات الصلــة (مثــــل الـــدورة 
الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـــل المؤتمــر الــدولي المعــني 
بالســكان والتنميــة (الــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والمؤتمــر العــــالمي لمناهضـــة 
العنصرية والفصل العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة 
العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الـدوري 

المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية. 
تطلب اللجنة أن يعمم نشر هذه التعليقـات الختاميـة في زامبيـا حـتى يكـون سـكان  -٢٦١
زامبيـا، لا سـيما أعضـاء المنظمـــات غــير الحكوميــة، والمديــرون والسياســيون، علــى علــم 
بالخطوات التي اتخذت من أجـل ضمـان مسـاواة المـرأة قانونـا وواقعـا وبـالخطوات الأخـرى 
التي يتعين اتخاذها في هـذا الصـدد. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل نشـرها 
على نطاق واسع، لا سـيما علـى مسـتوى المنظمـات النسـائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان، 
للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، وإعـلان ومنـهاج 
عمل بيجين، ونتائج الدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، المعنونـة �المـرأة 
عـام ٢٠٠٠: المســـاواة بــين الجنســين، والتنميــة والســلام في القــرن الحــادي والعشــرين� 
وبرنامج العمل المعتمد في المؤتمر العـالمي لمناهضـة العنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكراهيـة 

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
 

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحـدان  - ٤
أوكرانيــا 

نظـــرت اللجنـــــة في التقريريــــن الدورييــــن الرابــــع والخامــــس الموحديــن لأوكرانيــا  -٢٦٢
(CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1) في جلستيها ٥٥٥ و ٥٥٦ المعقودتين في ٦ حزيــران/يونيـه 

٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.555 و 556). 
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عرض الدولة الطرف للتقريرين 
قـدمــت ممثلـة أوكرانيـا عرضـا للتقريريـن، أبلغــت فيـه اللجنـة بـأن بلدهـا شـهد نشـــأة  -٢٦٣
هيكل ديمقراطي هام يشكل أساسا لتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بـالرغم مـن أنـــه دولـة 
حديثة العهد لم تتكون إلا منذ عام ١٩٩١ عنـد انفصالهـا عـن اتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية 
السـوفياتية. ففـي عـام ١٩٩٦، اعتمـدت أوكرانيـــا دســتورا يجســد مبــدأ المســاواة بــين المــرأة 

والرجل في الحقوق، استنادا إلى الاقتناع بأن جميع الأشخاص متساوون من حيث الكرامة. 
وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه تـم، في عام ١٩٩٦، إنشاء وزارة للأسرة والشـباب قصــد  -٢٦٤
ـــرة والمــرأة والشــباب والأطفــال. وأعــدت هــذه الــوزارة  تنفيـذ سياســة الدولـة المتعلقـة بالأس
تشريعات دف إلى الامتثال لمعايير حقـوق الإنسـان العامـة. وفي عـام ١٩٩٧، اسـتهل مجلـس 
وزراء أوكرانيا خطة عمل وطنية للفترة ١٩٩٧-٢٠٠٠ ترمي إلى تحســين حالـة المـرأة وزيـادة 
دورهـا في اتمـع. وأضـافت أن البرلمـان اعتمـد في عـام ١٩٩٩ إعلانـا بشـــأن المبــادئ العامــة 
لسياسـة الدولـة في مجـال الأسـرة والمـرأة، ينـــص علــى تعزيــز دور المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة 
ـــرار مدونــة للأســرة  والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة للبلـد. وفي عـام ٢٠٠١، تم إق
تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقـوق والواجبـات بالنسـبة للمسـائل الأسـرية، واعتمـاد 

خطة عمل وطنية جديدة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـة عـن تزايـد عـدد وتأثـير المنظمـات غـير الحكوميـة واموعـــات  -٢٦٥
النسائية في أوكرانيا علـى امتـداد السـنوات الخمـس الأخـيرة. فخـلال هـذه الفـترة، ازداد عـدد 
المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية، بثلاثة أضعـاف وأنشـئ الـس الوطـني للمـرأة 
ـــات غــير الحكوميــة. وازداد نشــاط  الأوكرانيـة ـدف توطيـد الصـلات بـين الحكومـة والمنظم
الحركة النسائية، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة التثقيف بقضايا الجنسين بغيـة مكافحـة الأفكـار 
ـــة وكفالــة  النمطيـة الاجتماعيـة والثقافيـة. وأشـارت الممثلـة إلى أن عمليـة إزالـة الأفكـار النمطي
ــة  المسـاواة بـين الجنسـين واجـهت، مـع ذلـك، صعوبـات لأن أوكرانيـا تعيـش مشـاكل اقتصادي

عويصة ناجمة عن تحولها من اقتصاد تسـيِّـــره الدولة إلى اقتصاد السوق الحر. 
ـــة للَّـــــجنة معلومــاتٍ بشــأن حالــة المــرأة في ميــادين التعليــم والعمالــة  وقدمـت الممثل -٢٦٦
والصحة. وأشارت إلى تساوي المرأة والرجل في الحصـول علـى التعليـم، علـى نحـو مـا يضمنـه 
الدستور. ففي الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، كانت نسبة الفتيات ٤٩ في المائة من مجمـوع التلاميـذ 
بالمدارس، وأكثر من نصف الطلبة في التعليم العـالي؛ وإضافـة إلى ذلـك، فـإن ٤٨ في المائـة مـن 
طلبة الدكتوراه نسـاء. بيـد أن التميـيز لا يـزال سـائدا في سـوق العمـل حـتى وإن كـانت المـرأة 
تتمتع بمؤهلات عالية. فـهي تُـــستخدم بالدرجـة الأولى في قطاعـات التعليـم والصحـة والثقافـة 
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والخدمـات حيـث الأجـور أقـل. وبصفـة عامـة، تمثـــل أجــور النســاء ٧٣ في المائــة مــن أجــور 
الرجال. وأضافت أن الحكومة تحاول تلافي التمييز الأفقـي في سـوق العمـل، عـن طريـق خطـة 
عملـها الوطنيـة، الـتي تنـص علـى توفـير ضمـان اجتمـاعي إلزامـي للعــاطلين عــن العمــل. وقــد 
ـــرص  اتُّـــخذت تدابـير قصــد توفـير مِــنـــح لتهيئـة فـرص العمـل وفي الوقـت ذاتـه إفـراد بعـض ف
العمل لمساعدة فئـات السـكان الـتي تحتـاج إلى حمايـة خاصـة، بمـن في ذلـك النسـاء اللـواتي لهـن 
أطفـال دون سـن ٦ سـنوات أو الأمـهات غـير المتزوجـات اللـواتي لهـــن أطفــال دون ســن ١٤ 
سنة. وأبلغت الممثلة اللجنة بـأن الدسـتور ينـص علـى تقـديم الرعايـة الصحيـة اانيـة وكذلـك 
على تدابــير لمسـاعدة الحوامـل. وأشـارت إلى التحسـن الملحـوظ الـذي تحقـق في معـدل وفيـات 
النوافس، إذ انخفض من ٣٤ حالة وفاة لكـل ٠٠٠ ١٠٠ امـرأة في عـام ١٩٩٦ إلى ٢٥ لكـل 
٠٠٠ ١٠٠ امــرأة في عــام ٢٠٠٠. وخــلال الفــترة نفســها، انخفــض أيضــــا عـــدد حـــالات 

الإجهاض بمقدار الثلث. 
وفي الانتخابات التي أجريت في عام ٢٠٠٢، ارتفع عدد النســاء في الدوائـر الحكوميـة  -٢٦٧
المحلية إلى ٥٠ في المائة. بيــد أن نسـبة النسـاء في البرلمـان لا تـزال منخفضـة، إذ هـي في حـدود 
٥,١ في المائـة؛ وكذلـك الشـأن في الجـهاز المركـزي للسـلطة التنفيذيـة حيـث لا تشـغل النســاء 
إلا ٦ في المائة من المناصب العليا. ولا يزال الذكور هم المهيمنون بالدرجـة الأولى علـى الحيـاة 
السياسية. والمرأة مسـتبعدة مـن مراكـز النفـوذ ولا تشـارك في عمليـات اتخـاذ القـرارات بشـأن 
الإدارة وتخصيص الموارد. ولكفالة فرص متساوية للمرأة والرجـل في الحيـاة السياسـية، اقتُـــرح 
في عام ١٩٩٩ مشروع قـانون بشـأن ضمانـات الدولـة للحقـوق والفـرص المتسـاوية، سـيتولى 

البرلمان الجديد النظر فيه دف اعتماده. 
وأبلغت الممثلة اللجنة بأن الحكومــة تولي أهمية كبيرة لمسألة العنف ضـد المـرأة، بمـا في  -٢٦٨
ذلك العنف المنـزلي والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسـي. فــفي عـام ٢٠٠١، اعتمـد قـانون 
ـــع العنــف المنـــزلي، كمــا أنشــئت بعــض مراكــز الأزمــات والمــآوى قصــد التــأهيل  بشـأن من
الاجتمـاعي للنسـاء والأطفـال ضحايـا العنـف. ولمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، انضمــت 
الحكومة إلى عدة اتفاقيات دولية لمنع الاتجـار واعتمـدت، في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ برنامجـا شـاملا 
لمكافحــة الاتجــار للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، يركــز علــى ثلاثــة مجــــالات هـــي: منـــع الاتجـــار 

بالأشخاص؛ والبغاء؛ والتأهيل. 
وأضافت أن أوكرانيا اتخذت تدابير للمحافظة على السلام بين مختلف الجنسـيات الـتي  -٢٦٩
تتعـايش في البلـد ويبلـغ عددهـا ١٣٠ جنســـية. وتتمتــع اموعــات العرقيــة بالحمايــة في ظــل 
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صكوك قانونية وشارعــة، منها اتفاقية حماية الأقليات الوطنية، الـتي تم التصديـق عليـها في عـام 
 .١٩٩٧

ـــها إلى أن أوكرانيــا أحــرزت تقدمــا مطــردا صــوب تحقيــق  وأشـارت في خاتمـة كلمت -٢٧٠
المساواة بين الجنسـين والنـهوض بوضـع المـرأة، ولا سـيما منـذ عـام ١٩٩٦، وهـو العـام الـذي 
نظرت فيه اللجنة في تقرير أوكرانيا المرحلـي الثـالث وقدمـت توصيـات قيِّــــمة سـاعدت علـى 
يئـة الظـروف لتمكـين المـرأة. ولاحظـت أن دفـع عجلـة التقـدم في مجـال تعزيـــز المســاواة بــين 
الجنسين سيتطلب من أوكرانيا تعبئة الموارد الوطنيـة والدوليـة. واعـترفت الممثلـة بأهميـة الدعـم 
المقدم من المنظمات الدولية، بما فيها منظومة الأمم المتحـدة، لغـرض تعزيـز المسـاواة بـين المـرأة 

والرجل في أوكرانيا. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمــة 

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقـديم تقريريـها الدوريـين الرابـع والخـامس  -٢٧١
الموحــدين في تقريـر واحـد اتبــعت فيـه بصفـة عامـة المبـــادئ التوجيهيــة الــتي وضعتــها اللجنــة 
لإعداد التقارير الدورية. وتثنـي على الدولة الطرف لردودها الخطية على الأسئلة الـتي طرحـها 
الفريق العامل لما قبل الدورة والعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف، والذي قدمـت فيـه 
معلومات إضافيــة عـن الحالـة الراهنـة لتنفيـذ الاتفاقيـة في أوكرانيـا. وتثنــي اللجنـة علـى الدولـة 

الطرف للوفد الذي أوفدته برئاسة رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الإجـراءات الـتي اتخذـا الحكومـة، وبخاصـة خطـة العمـل الوطنيـــة  -٢٧٢

لتحسين وضع المرأة، اتُّــخذت في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
 

الجوانب الإيجابيــة 
تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح إدمـاج الاتفاقيـة في القـانون الأوكــراني، وتفوقـــها علــى  -٢٧٣

القوانين الوطنية في حالة وجود تضارب. 
وترحب اللجنة بمجموعـة القوانـين والـبرامج الـتي اعتُـــمدت، بمـا في ذلـك قـانون منـع  -٢٧٤
العنف المنـزلي، والقانون الجنـائي الـذي يــجرم الاتجـار بالأشـخاص، والمدونـة الجديـدة لقوانـين 
ـــين  الأسـرة، فضـلا عـن الجـهود الأخـرى المضطلـع ـا لتحسـين وضـع المـرأة وتعزيـز المسـاواة ب

الجنسين، مثل إعداد مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها لوجود مجتمع مدني متـزايد النشـاط في مجـال قضايـا المـرأة  -٢٧٥
في أوكرانيا، بـما في ذلك العديد من الأحزاب السياسية النسائية. كما تشيد اللجنـة بـاعتراف 
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الدولة الطرف بالدور الهام الذي يؤديه عدد كبير من المنظمات غير الحكومية العاملـة في مجـال 
قضايا المرأة. 

كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح ارتفاع مستوى الإنجاز التعليمي للإناث وزيادة عــدد  -٢٧٦
النساء في دوائر الحكم المحلي في بعض الأقاليم. 

 
مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات 

مما يقلـق اللجنة أن الاتفاقية وفـرص تطبيقـها مـا زالـت غـير معروفـة كمـا ينبغـي حـتى  -٢٧٧
لدى أعضاء الجهاز القضائي، وأفراد إنفاذ القانون، والنساء ذاتـهــن. 

توصــي اللجنـة بوضـع وتنفيـذ برامـــج تعليميــة وتدريبيــة بشــأن الاتفاقيــة، تكــون  -٢٧٨
موجهة بصورة خاصة إلى القضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون. وهـي توصـي بـالاضطلاع 
بحمـلات توعيـة تسـتهدف النســـاء لكــي يتسنـــى لهـــن أن يستفـــدن مــن ســبل الانتصــاف 
القانونية ممـن ينتهك حقوقهن بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى تضمـين 
تقريرها المقبل معلومات عن الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم اسـتنادا إلى الاتفاقيـة، وكذلـك 

أيـة قرارات صادرة عن المحاكم تكون قد أشير فيها إلى الاتفاقية. 
يساور اللجنة القلق للافتقار الواضح لفهم التميـيز ضـد المـرأة بوصفــه ظـاهرة متعـددة  -٢٧٩
الأوجـه يترتب عليها التمييز سواء بشكل مباشر ومقصود أو غير مباشر وغير مقصود. ويــعد 
هذا الفهم متطلبا أساسـيا للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة بحكـم القـانون وبحكـم الواقـع علـى 

السواء. 
توصـي اللجنة بتوجيـه الجهود والسياســات إلى التصـدي للتميـيز ضـد المـرأة سـواء  -٢٨٠

التمييز المباشر وغير المباشر. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن أن قـانون أوكرانيـا، رغـم إدمـاج الاتفاقيـة في القــانون  -٢٨١
المحلي وأن الدستور ينص على المساواة بـين جميـع المواطنـين، لا يتضمـن تعريفـا محـددا للتمييــز 
ضـد المرأة، ولا ينص على إجراءات إنفاذ فعالة أو سبل انتصاف. وتشعر اللجنـة بـالقلق لعـدم 

حصولها على معلومات كافية عن محتوى مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الفرص. 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـدرج في تشـريعها تعريـف التمييــز، وإجـراءات  -٢٨٢
الإنفـاذ، وسـبل الانتصـاف ممـن ينتـهكون حقـوق المـــرأة بموجــب الاتفاقيــة. وهـــي توصـــي 

بإدراج حكم يجيـز اعتماد تدابير مؤقتـة خاصة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
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وتعرب اللجنة عـن القلـق لأن الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة ليـس لهـا مـا يكفـي مـن  -٢٨٣
السلطة والصيـت، أو الموارد المالية والبشرية لكي تقوم على نحو فعــال بتعزيـز النـهوض بـالمرأة 

والمساواة بين الجنسين. 
توصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآلية الوطنية القائمـة بغيـة زيـادة فعاليتـها،  -٢٨٤
وذلـك بتــزويدها بـالموارد البشـرية والماليـة الكافيـة علـى جميـع المسـتويات وتعزيـز التنســيق 

فيما بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. 
وبينما تعترف اللجنة بزيادة عـدد النسـاء المنتخبـات لشـغل مناصــب في دوائـر الحكـم  -٢٨٥
المحلي في بعض الأقاليم، يساورها القلق لانخفاض تمثيل المـرأة في الهيئـات الرفيعـة المسـتوى الـتي 
تشـغل مناصبـها عـن طريـق الانتخـاب أو التعيـين، بمـا في ذلـك كعضـــوات في البرلمــان، الــذي 
تشـكل المـرأة ٥ في المائـة فقـط مـن أعضائــه، وكمسـؤولات في المنـاصب الرفيعـــة المســتوى في 
السلطة التنفيذية، حيث تشـغل المـرأة ٦ في المائـة فقـط مـن المنـاصب، وفي الإدارات الحكوميـة 

والسلك المدني والدبلوماسي. 
وتحـث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيـل النسـاء في الهيئـات المنتخبـة  -٢٨٦
والمعنية بجملة وسائل منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة ١ من المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة 
مـن أجـل إعمـال حــق المـرأة في المشـاركة في جميـع مجـالات الحيـاة العامــة، وبصفــة خاصــة في 
المستويات العليا لاتخاذ القرار. وتوصـي اللجنة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف جـهودها الراميـة إلى 
توفير برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية والمقبلـة أو دعـم تلـك الـبرامج، والقيـام بحمـلات 

توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي. 
وإذ تعترف اللجنة بالجهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف لمعالجـة مسـألة الاتجـار بالنسـاء  -٢٨٧
والفتيـات، بمـا في ذلـك النـص في القـانون الجنـائي علـى منـع الاتجـار بالأشـخاص، تلاحـظ مــع 
القلق أن المعلومات المقدمـة في التقريـر لا تبيــن مــدى هـذه المشـكلة. وتلاحـظ مـع القلـق أنــه 

لا تتوفر بعـد معلومات كافية عن الموضوع أو سياسة شاملة لمعالجة المشكلة. 
وتحــث اللجنـة الدولـــة الطــرف علــى إيــلاء أولويــة عليــا لمســألة الاتجــار بالنســاء  -٢٨٨
والفتيات وأن تدرج في تقريرها القادم معلومات وبيانات شـاملة عـن المسـألة وعـن التقـدم 
المحرز في هذا اال. وتوصـي بصوغ استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنسـاء والفتيـات، 
بما في ذلك داخل أراضي الدولة الطرف، على أن تشـمل مقاضـاة ومعاقبـة الجنـاة، وزيـادة 
التعاون الدولي والإقليمي والثنائــي مـع البلـدان الأخـرى في المنطقـة الـتي هـي بلـدان منشـأ 
النساء والفتيات المتَّـجـر ــن أو عبورهن أو الوجهـة النهائيـة لهــن. وتوصــي باتخـاذ تدابـير 
تستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لأجل تقليل ضعفها أمام المتَّــجِـرين بالأشـخاص، 
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ومبـادرات تعليميـة للفئـات الضعيفـة، بمـــا في ذلــك المراهقــات، فضــلا عــن توفــير الدعــم 
ـــا الاتجــار وإعــادة إدماجهـــن في  الاجتمـاعي واتخـاذ تدابـير لتـأهيل النسـاء والفتيـات ضحاي
اتمع. ويـب اللجنة بالحكومـة أن تكفـل للنسـاء والفتيـات المتَّــجــر ــن الحصـول علـى 
الدعم اللازم لكـي يتمكن من الإدلاء بشهادن ضد المتـجِـرين ـن. وتحــث علـى تدريـب 
شرطــة الحـدود وموظفــي إنفـاذ القـانون تدريبـا يزودهـم بالمـهارات المطلوبـة للتعـرف علــى 

ضحايا الاتجار وتقديم الدعم إليهـن. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الحالـــة الصحيــة للمــرأة، وخاصــة صحتــها الإنجابيــة.  -٢٨٩
وتشعر اللجنة بالقلق نظرا لارتفاع عـدد حـالات الإجـهاض ولأن معـدلات وفيـات الأمـهات 
والأطفال لا تزال مرتفعة وتشــعر بـالقلق أيضـا لمـا تعانيـه المـرأة مـن سـوء تغذيـة ولنقـص اليـود 
وغير ذلك من الأمراض المنتشرة بين النساء. وتشعر اللجنة بالقلق لعـدم وجـود اهتمـام كـاف 

بمسألة الإدمان على التبغ والكحول بيــن النساء. 
ـــو توصيتــها العامــة رقـــم ٢٤ المتعلقــة بــالمرأة والصحــة  وتوجـه اللجنـة الانتبـاه نح -٢٩٠
ـــا في  وتوصـي بـإجراء بحـث شـامل في الاحتياجـات الصحيـة للمـرأة علـى وجـه التحديـد، بم
ذلك صحتهـا الإنجابية، والتنفيذ التام لنهج دورة الحياة الكاملـة فيمـا يتعلـق بصحـة المـرأة، 
وتدعيم برامج تنظيم الأسرة ماليا وتنظيميـا، وتـأمين سـبل الوصـول علـى نطـاق واسـع إلى 
وسائل منـع الحمل لجميع النساء والرجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج 
التثقيــف الجنســي والإنجــابي بالنســبة للبنــات والأولاد لخلــق روح المســؤولية في الســـلوك 
الجنسي ومواصلة عدم تشجيع الإجهاض على اعتبار أنــــه وسـيلة لتنظيـم النسـل. وتطلـب 
اللجنة مزيدا من المعلومات بشـــأن انتشــار الإدمـــان علــى الكحــول واسـتهلاك التبـغ بـين 

النساء وما اتخذ من تدابير لمكافحة ذلك. 
وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بما اتخذ مـن تدابـير لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، ومـن  -٢٩١
ذلـك اعتمـاد القـانون المتعلـق بمنـع العنـــف المنـــزلي وإدراج هــذه المســألة ضمــن خطــة العمــل 
الوطنيـة، وإمكانيـة مقاضـاة مرتكبــي الاغتصـــاب في إطــار الــزواج بموجــب القــانون الجنــائي 
ـــعر بــالقلق إزاء انتشــار العنــف ضــد المــرأة والفتــاة، بمــا في ذلــك  لأوكرانيـا، فـإن اللجنـة تش

العنف المنـزلي. 
وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى إيـلاء أولويـة عليـا لاتخـاذ تدابـير شـاملة لمعالجـة  -٢٩٢
العنف المرتكب ضد المـرأة داخـل الأسـرة وفي اتمـع. ويـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن 
تكفل تقديم مرتكبي هذا العنف للمحاكمة ومعاقبتهم بما يتطلبـه الأمـر مـن جديـة وسـرعة، 
ــاذ  وأن توفـر لضحايـا العنـف مـن النسـاء وسـائل فوريـة للانتصـاف والحمايـة. وتوصـي باتخ
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تدابير لتوفير مأوى لضحايا العنف من النساء والعمل على خلق وعي تـام لـدى المسـؤولين 
الحكوميـين، وبوجـه خـاص مسـؤولي إنفـــاذ القــانون والهيئــات القضائيــة ومقدمــي الرعايــة 
الصحيـة والإخــصائيين الاجتمـاعيين بجميـع أشـكال العنـف المرتكـــب ضــد المــرأة. وتدعــو 
اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي، وأن يشمل ذلك القيـام بحملـة تعـرب 
ـــذا العنــف بأنـــه غــير مقبــول اجتماعيــا  عـن عـدم التسـامح مطلقـا ـذا الشـأن، بإظـهار ه

وأخلاقيا. 
وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع مسـتوى التعليـم بـين النسـاء، فإـا تعـرب  -٢٩٣
عن قلقها بشأن حالة المرأة في سوق العمل، بمـا في ذلـك ارتفـاع معـدلات البطالـة بـين النسـاء 
والعزل المهني الشـديد مع وجود فوارق في الأجور مصاحبة لذلك. وتشعر اللجنـة بـالقلق لأن 
ــق  المـرأة لا تسـتطيع الحصـول علـى تدريـب كـاف يؤهلـها للمنافسـة في السـوق. ويسـاورها قل
أيضـا لأن قوانـين العمـل الحمائيـة، الـتي تقيِّــــد مشــاركة المــرأة في العمــل الليلــي وفي مجــالات 

أخرى، قد تنشئ عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير فرص متكافئة للنسـاء والرجـال في  -٢٩٤
سوق العمل، وذلك، في جملة أمور، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجـب الفقـرة ١ 
من المادة ٤ من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطـرف بتصميـم وتنفيـذ برامـج 
خاصة للتدريب وإعادة التدريب لمختلف الفئات العاطلة عن العمـل مـن النسـاء. وتوصـي 
أيضا ببذل جهود للقضاء على العزل المهني من خلال جملة أمـور منـها التثقيـف والتدريـب 
وإعـادة التدريـب. وينبغـي أن تكـون هنـاك زيـادات إضافيـة في الأجـور في القطاعـات الـــتي 
يمن عليها المرأة في مجال العمل الحكومـي لســد الفجـوات القائمـة بينـها وبـين القطاعـات 
التي يهيمن عليها الذكور. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولـة الطـرف اسـتعراضات منتظمـة 
للتشريعات، وفقا للفقرة ٣ من المادة ١١ مـن الاتفاقيـة، بغيــة خفـض عــدد العقبـات الـتي 
تعـترض سـبيل المـرأة إلى سـوق العمـل. وتوصـي أيضـا باتخـاذ تدابـــير فعالــة تســمح بتعزيــز 
التوفيـق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والتشـجيع علــى تقاسـم المـهام المنــزلية والأسـرية 

بين النساء والرجال. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية فيمـا يتعلـق بـدور الرجـل  -٢٩٥

والمرأة في الأسرة وفي اتمع بوجه عام. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع وتنفيـذ برامـج شـاملة في نظـــام التعليــم  -٢٩٦
تدعو إلى إحداث تغييرات ثقافيـة فيمـا يتعلـق بـالأدوار والمـهام الـتي تنـاط بـالمرأة والرجـل، 
وحث وسائط الإعلام على القيام بذلك وفقا لما تقتضيـه الفقـرة ٥ مـن الاتفاقيـة. وتوصـي 
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بوضع سياسات وتنفيذ برامج لكفالة القضاء على الأنماط التقليدية المتعلقة بتوزيع الأدوار 
حسب نوع الجنس في الأسرة وفي العمل وفي السياسة وفي اتمع. 

وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى قبـول التعديـلات الـتي أدخلـت علـى الفقـرة ١  -٢٩٧
من المادة ٢٠ من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة. 

وتحـث اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف علـى التصديـق علـى الـبروتوكول الاختيـــاري  -٢٩٨
للاتفاقية. 

ـــا  مراعــاة للأبعــاد الجنســانية للإعلانــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمد -٢٩٩
مؤتمرات الأمم المتحـدة واجتماعـات قمــتها ودوراـا الاسـتثنائية (مثـل الـدورة الاسـتثنائية 
للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة 
(الـدورة الاســـتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والــدورة الاســتثنائية المعنيــة بــالطفل (الــدورة 
الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشــيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن تنفيـذ 

جوانب هذه الوثائق المتصلة بمواد الاتفاقية ذات الصلة. 
وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف الـرد في تقريرها الدوري المقبل الـذي ستقدمــه  -٣٠٠
بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة علـــى مــا أُعـــرب عنـــه مــن شــواغل في هــذه التعليقــات 
الختامية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقـدم معلومـات عـن 

أثر التشريعات والسياسات والبرامج التي اعتمدت لتنفيذ الاتفاقية. 
وتطلـب اللجنة أن يتـم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أوكرانيـا  -٣٠١
لجعل شعب أوكرانيا، ولا سيما الإداريين الحكوميـين والسياسييــن، علـى وعـــي بمـا اتــخذ 
من خطوات من أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون وبأمــر الواقـع وبمـا ينبغـي اتخـاذه 
مـن خطـوات أخـرى في هـذا الصـدد. وتطلــب أيضـا مـن الدولـة الطـرف أن تواصـل نشــر 
الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامــة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين، 
ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، علـى نطـاق واسـع، 

وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 



02-6265061

A/57/38 (Part II)

التقريران الدوريان الرابع والخامس  - ٥
الدانمرك 

 CE DAW/C/DEN/4) ٣٠٢ -نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابـع والخـامس للدانمـرك
و CEDAW/C/DEN/5 و Add.1 و Corr.1) في جلســـــــــتيها ٥٦١ و ٥٦٢ المعقودتــــــــــين في 

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (CEDAW/C/SR.561 و 562). 
 

العرض الذي قدمته الدولة الطرف 
ـــة الدانمــرك اللجنــة، أثنــاء عــرض التقريــر، أنــه أتيحــت للمنظمــات غــير  ٣٠٣ -أبلغـت ممثل
الحكوميـة فرصـة التعليـــق علــى تنفيــذ الاتفاقيــة في الدانمــرك. وعملــت الحكومــة علــى تنفيــذ 
الإجراءات التي حددها منهاج عمل بيجين وخطة عملها، وكـان لهـا تأثـير كبـير علـى سياسـة 
المساواة بين الجنسين في الدانمرك. وتم التأكيد تـأكيدا مـتزايدا علـى العنـف الموجـه ضـد المـرأة، 
والاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفـال، والبطالـة بـين النسـاء، والفصـل بـين الجنسـين 

في سوق العمل، منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأخير للدانمرك. 
٣٠٤ -وقد تم سن قـانون جديـد للمسـاواة بـين الجنسـين، وتم إجـراء تغيـير في الآليـة الوطنيـة 
للنهوض بالمرأة منذ تقديم التقرير الدوري الخامس في عام ٢٠٠٠. وتم الاستعاضة عــن الـس 
السابق للمساواة بين الجنسين يكل مؤلف من ثلاثة فروع وهي وزير المساواة بـين الجنسـين، 
ومركز لنشر المعرفة بالمساواة بين الجنسين، ومجلس للمساواة بين الجنسين. وسيغلق المركـز في 
تموز/يوليه ٢٠٠٢ بوصفه منظمة ممولة من الدولة. وسيواصل العمل كمؤسسة خاصة مرتبطـة 
بجامعـة روسـكيلد. وقـد جـاء في قـانون أيـار/مـايو ٢٠٠٠ المتعلـق بالمســـاواة بــين الجنســين أن 
العمـل علـى تعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين في الدانمـرك يتمثـل في اســـتراتيجية ثنائيــة الــتركيب، 
ترويـج الاعتبـارات الجنسـانية في اتمـع وإجـراءات العمـل الإيجـابي/أولويـــات محــددة. ويقــدم 
ـــرا ســنويا وخطــة عمــل للبرلمــان بشــأن الأولويــات المحــددة  وزيـر المسـاواة بـين الجنسـين تقري
الملموسـة. وقـد أعـدت لجنـة توجيهيـة، بالنيابـة عـن الوزيـر، خطـة عمـل مدـا خمـس ســنوات 

دف إدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع. 
٣٠٥ -وإن إدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع بالإضافة إلى حقوق المرأة عنصـران 
أساسيان في استراتيجية الدانمرك في مجال المساعدة الإنمائية، وقد تم توجيه النظـر بصفـة خاصـة 
إلى المرأة التي تعيش في حالـة مـن الفقـر؛ وحقـوق المـرأة، بمـا في ذلـك الحـق في امتـلاك الأرض 
ووراثتها؛ والعنف الموجه ضد المرأة بما في ذلك الاتجار ا؛ وإمكانية حصول النسـاء والفتيـات 
على الرعاية الصحية والتعليم؛ وإمكانية حصول المـرأة علـى الخدمـات الماليـة، والمسـاعدة علـى 

فتح الأعمال التجارية، وتوفر الفرص التجارية. 
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٣٠٦ -وعرضت الممثلة هدف سياسة المساواة بين الجنسين في الدانمرك بأنه يتمثـل في ضمـان 
الشراكة المتساوية بين المرأة والرجل على أن تتاح لكل منهما إمكانات متساوية لتقريــر كيـف 
يريد أن يعيش حياته. وتمثل المرأة ٤٤ في المائة من عضوية اللجان المنتخبة حديثا في حين تبلـغ 
حصة المرأة ٣٨ في المائة من مجموع أعضاء البرلمـان. ومشـاركة المـرأة في سـوق العمـل مرتفعـة 
ووصلت إلى ٧٥ في المائة، وأنجبت المرأة في المتوسط ١,٧ طفل مما يشـير إلى أنـه يمكـن الجمـع 
بين العمل والحياة العائلية. أما العوامـل الـتي تسـاهم في ذلـك فـهي تتمثـل في وجـود كثـير مـن 
الخدمات العامة التي دف إلى رعاية الشباب والمسنين وغيرهم من المعـالين ولأن الشـباب مـن 
الرجال يؤدون بصورة متزايدة نصيبهم من مسـؤوليام العائليـة. وتوسـعت الحكومـة في نظـام 
إجازات الأبوة والأمومة، وقدمت منحا متزايدة للأبوين لرعاية أطفالهما في المـترل، وحرصـت 
علـى توفـير الرعايـة النهاريـة للأطفـال. كمـا تم التوسـع في العمـل غـير المتفـرغ. ومـن مجـــالات 
الانشـغال الفـرق في الأجـور بـين الرجـل والمـرأة والفصـل بـين الجنسـين في ســـوق العمــل. ولم 
ـــة ٤١ في المائــة في ســوق العمــل، ولكــن  تتجـاوز نسـبة النسـاء العـاملات مـن الأقليـات الإثني

الحكومة تبذل كل الجهود لمعالجة هذه المشكلة. 
٣٠٧ -وكان القضاء على العنـف الموجـه ضـد المـرأة مـن بـين الأولويـات، وقدمـت الحكومـة 
خطة عمل مدا ثلاث سنوات تركز بصورة خاصة على النساء من الأقليات الإثنية، والنسـاء 
المعوقات، والأطفال المعوقين. ويتـم تكثيـف الجـهود للقضـاء علـى الاتجـار بالنسـاء والأطفـال. 
ولمكافحة ظاهرة الـزواج القسـري، تم توفـير الأمـوال للمنظمـات غـير الحكوميـة لكـي تسـاعد 
ــــم الشــمل بــين الزوجــين بالنســبة لجميــع  الشـباب مـن الأقليـات الإثنيـة، بينمـا تم رفـع سـن ل

السكان من ١٨ إلى ٢٤ سنة. 
٣٠٨ -وأشــارت ممثلــة أخــرى إلى أنــه في عــام ٢٠٠٢، في غرينلانــد، تم الاســــتعاضة عـــن 
التشريع الدانمركي القديم المتعلق بالقوانين المترليـة بتشـريع يركـز علـى المسـاواة في المعاملـة بـين 
النساء والرجال فيما يتعلق بالخدمـات العامـة والعمالـة. وقـدم الـس المعـني بـالمركز المتسـاوي 
الذي تم إنشاؤه في عام ١٩٩٨، رأيه أثناء تطوير التشريع الجديد، وتـولى الـس مهمـة إجـراء 
دراسة استقصائية عن المسـاواة بـين الجنسـين في الأسـر المعيشـية، ومكـان العمـل، وفي مجـالات 
أخرى من الحياة العامة. وقام الس أيضا كجزء من مشروعه التجريـبي بتعيـين سـفراء معنيـين 
بالمساواة بين الجنسين ليكونوا همزة الوصل بـين الـس المعـني بـالمركز المتسـاوي والجمـهور في 
البلديات الخمس. وقد تم أيضا وضع خطة عمل معنيـة بـالمرأة وبـالعنف، برعايـة مجلـس بلـدان 
الشمال الغربية وبمشاركة الدانمرك، وغرينلاند وجزر فارو. واهتمت حكومة الحكم المحلـي في 
ـــق بإجــازة  غرينلانـد بوجـود تـوازن بـين حيـاة الأسـرة والحيـاة العمليـة، وبسـن تشـريعات تتعل
الأمومـة تعطـي تعويضـات لـلأم والأب لكـي تتـاح الفرصـة لهمـــا لقضــاء وقــت مــع أطفالهمــا 
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الرضع. وكان تمثيل المرأة في الحكومة والبلديات عاليا فوصل إلى ٦٧ في المائة. ويمن النسـاء 
على قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وإن ستة مما مجموعه ١٢ نائبا من نـواب 
الـوزراء و ١٩ في المائـة مـن أعضـاء البرلمـان هـم مـن النســـاء. ويعتــبر التعليــم وبنــاء القــدرات 
عاملين حاسمين لتوفر الفرص المتساوية في سـوق العمـل، وتشـير البيانـات إلى أن أغلبيـة هـؤلاء 
الذين يبدأون تعليمـهم أو يشـاركون في الـبرامج التدريبيـة هـم مـن النسـاء، وأن معـدل النسـاء 

اللاتي يتركن التعليم أو التدريب أقل من معدل الرجل. 
٣٠٩ -وأشارت ممثلة أخرى أن هناك عقبات تشريعية قليلة جـدا تعـترض إمكانيـة تمتـع المـرأة 
بحقوق متساوية بموجب قانون جزر فارو. ففي عام ١٩٩٤، سن برلمـان فـارو قـانون المسـاواة 
بـين الرجـل والمـرأة ويسـعى هـذا القـانون إلى ضمـان المسـاواة بـــين الجنســين في ســوق العمــل 
والتعليـم، وجميـع اللجـان والهيئـــات واــالس العامــة. وفي عــام ٢٠٠٢، أتــاح قــانون إجــازة 
الأمومة إعطاء المرأة إجازة بـأجر كـامل مدـا ٢٨ أسـبوعا. وتسـعى الحكومـة إلى زيـادة فـترة 
إجـازة الأمومـة إلى ٥٢ أسـبوعا. وفي جـزر فـارو، عـدد النسـاء في البرلمـان منخفـض، كمــا أن 
ــالعنف  تمثيلـهن في منـاصب اتخـاذ القـرارات في القطـاع الخـاص منخفـض أيضـا. وفيمـا يتعلـق ب

الموجه ضد المرأة، أنشأت منظمة غير حكومية مركز أزمات للتصدي للعنف المترلي. 
٣١٠ -وأعربـت كـل ممثلـة عـن التزامـها بتنفيـذ الاتفاقيـة في كـل أنحـاء الدانمـرك، بمـا في ذلــك 
غرينلاند وجزر فارو، وأكدن للجنة أنه ستكون هناك متابعة ومناقشة وطنية حـول التعليقـات 

الختامية. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

ــع  ٣١١ -أعربـت اللجنـة عـن تقديرهـا للدولـة الطـرف بمناسـبة تقـديم تقريريـها الدوريـين الراب
والخـامس اللذيـن يمتثـلان إلى المبـادئ التوجيهيـة الموضوعـة للاسترشـــاد ــا في إعــداد التقــارير 
الدورية. وأثنت على الدولة الطرف لتفاعلها مع المنظمات غـير الحكوميـة في إعـداد التقريريـن 
وأعربت عن سرورها لأن تعليقات المنظمات غـير الحكوميـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـة قـد أدرجـت 
كذلك كمرفقات للتقرير. وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرهـا للمعلومـات الـتي تم تقديمـها ردا 

على الأسئلة التي تم إثارا في الفريق العامل لما قبل الدورة وأثناء العرض الشفوي. 
٣١٢ -أعربت اللجنة عن تقديرها لإدراج ممثلين عن جزر فارو وغرينلاند في الوفد. 

 
الجوانب الإيجابية 

٣١٣ -أثنـت اللجنـة علـى الدولـة الطـرف للجـهود الـتي بذلتـها مـن أجـل تعزيـز المسـاواة بــين 
الجنسين وحقوق المرأة في الدانمرك من خلال مجموعة كبيرة من القوانين والسياسات والـبرامج 
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في سـياق أحكـام الاتفاقيـة ومنـهاج عمـل بيجـين وخطـة عملـها. وأثنـــت أيضــا علــى الإنفــاذ 
القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في كثير من االات التي تحدثت عنــها الاتفاقيـة، لا سـيما 

فيما يتعلق بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والزواج والحياة العائلية.  
٣١٤ -وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لتعيينها وزيرا مسـؤولا عـن المسـاواة بـين الجنسـين، 
ومن ثم جعل سياسة المساواة بين الجنسين جزءا من سياسات الحكومة مما سمـح بتوفّـر إمكانيـة 
أكبر للتأثير بصـــورة مباشرة على عملية اتخــاذ القرارات السياسية، وأثنت اللجنة علـى الدولـة 
الطرف لإنشائها مجلس للمساواة بين الجنسين يتـألف مـن قـاضٍ ومحـاميين لهمـا خـبرة في مجـال 
المسـاواة بـين الجنسـين وظـروف سـوق العمـل، علـى التـوالي، ويتنـاول هـذا الـس الشـــكاوى 
المتعلقـة بـالتمييز القـائم علـى الجنـس في ســـوق العمــــل، وفي القطاعــــات التعليميــة والصحيــة 

والاجتماعية والمالية وفي القطاع الخاص.  
٣١٥ -وأثنت اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها لإدراج شؤون المرأة في النشـاط 
العام للمجتمع وفي الإطار العام للسياسات، بمـا في ذلـك صياغـة خطـة عمـل للفـترة ٢٠٠٢-
٢٠٠٦ يتبعـها المشـروع الدانمركـي المشـترك بـين الـوزارات لإدراج شـــؤون المــرأة في النشــاط 
العـام للمجتمـع بالإضافـة إلى تشـكيل لجنـة توجيهيـة تتـألف مـن ممثلـين مـــن جميــع الــوزارات، 
والقيـام في نفـس الوقـت بتنفيـذ برامـج ـم المـرأة بصفـة خاصـة للتشـــجيع علــى المســاواة بــين 

الجنسين. 
٣١٦ -وترحب اللجنة بخطة العمل الموضوعة لوقف العنف الموجه ضد المرأة، وسعت اللجنـة 
إلى إعطـاء الضحايـا الدعـم الـذي تحتـاج إليـه، وتقـديم التدريـب للفنيـين وإنشـاء تعـاون متعــدد 
التخصصات، وكسر دائرة العنف عن طريق التصـدي لمرتكـبي هـذه الجرائـم، وتحسـين الوقايـة 

من خلال جمع البيانات المتعلقة بأسباب ونطاق العنف الموجه ضد المرأة.  
٣١٧ -وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع بلدان الشـمال الأخـرى وبلـدان البلطيـق في 
فريقين من أفرقة العمل، تحت رعاية مجلـس وزراء بلـدان الشـمال فيمـا يتعلـق بالاتجـار بـالمرأة. 
وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 
العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء 
والأطفـال، وبروتوكولهـا لمكافحـة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو. وتلاحــظ 
اللجنة أن البرلمان وافق على التصديق على البروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص 

وبخاصة النساء والأطفال. 
٣١٨ -وأثنت اللجنة أيضـا علـى الدولـة الطـرف لقبولهـا تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن 
الاتفاقيـة، وللتصديـق علـى الـــبروتوكول الاختيــاري للاتفاقيــة. ورحبــت اللجنــة أيضــا بقيــام 
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الدانمرك بتنفيذ عدد من التوصيات الواردة في التعليقـات الختاميـة الـتي تم اعتمادهـا منـذ تقـديم 
الدانمرك لتقريرها الأخير. 

 
مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات 

ـــدرج في التشــريع المحلــي. ولاحظــت أن  ٣١٩ -أعربـت اللجنـة عـن قلقـها لأن الاتفاقيـة لم ت
اللجنة المعنية بإدراج اتفاقيات حقوق الإنسان في التشريع الدانمركي (اللجنة المعنيـة بـالإدراج) 
التي عينها وزير العدل في عام ١٩٩٩ لدراسة مزايا وعيوب إدراج معاهدات حقوق الإنسـان 
العامة في التشريع الدانمركي، أوصت عندما اختتمت عملها في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ 
بأن الاتفاقية علــى الرغـم مـن كوـا تتسـم بأهميـة كبـيرة فيمـا يتعلـق بحمايـة حقـوق الإنسـان، 
ينبغـي عـدم إدراجـها في التشـريع الدانمركـي. وتلاحـظ اللجنـــة أيضــا أن الدســتور لا يتضمــن 

حكما محددا بشأن التمييز ضد المرأة. 
٣٢٠ -توصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـــرف خطــوات لإدراج الاتفاقيــة في القــانون 
المحلي حين تنظر في توصيات اللجنة المتعلقة بإدماج اتفاقيـات حقـوق الإنسـان في التشـريع 
الدانمركي. وتطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطـرف عندمـا تبلـغ عـن التقـدم المحـرز في هـذا 
ـــدوري القــادم أن تذكــر إذا تم الرجــوع إلى الاتفاقيــة أمــام المحــاكم  الصـدد في تقريرهـا ال

المحلية. 
٣٢١ -وفي حين تلاحظ اللجنـة أنـه يبـدو أن السياسـة الجنسـانية للدولـة الطـرف قـد صيغـت 
بصورة أولية في إطار منهاج عمــل بيجـين وأحكـام الاتحـاد الأوروبي ذات الصلـة، فـهي تشـعر 
بـالقلق مـن أن الاتفاقيـة لم تمنـح مكانـة مركزيـة بوصفـها صكـا ملزمـــا مــن صكــوك حقــوق 

الإنسان وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وللنهوض بالمرأة. 
٣٢٢ -تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد على الاتفاقية بوصفها صكـا ملزمـا مـن 
صكوك حقوق الإنسان وأن تعتبر منهاج العمل وثيقة سياسات مكملة للاتفاقية في السـعي 
إلى تحقيـق هـدف المسـاواة. وهـي تحـث الدولـة الطـــرف كذلــك علــى اتخــاذ تدابــير تتســم 

بالفاعلية لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية. 
ـــراق، الــذي  ٣٢٣ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء إغـلاق الـس الدانمركـي للمسـاواة بـين الأع
أنشـئ في حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ ليقـوم بجملـة مـن الأمـور منـها إسـداء المشـورة بشـــأن مســألة 
التمييز والمساواة بين الأعراق إلى البرلمـان والحكومـة الدانمركيـين وإلى الإدارة المركزيـة والمحليـة 
والمنظمـات الخاصـة، وإلى المركـز الوطـني الدانمركـي للبحـــوث والإعــلام بشــأن المســاواة بــين 
الجنسـين الـذي أنشـئ في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ بموجـب قـانون المسـاواة بـين الجنســـين. وتلاحــظ 
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اللجنة أن بعض أعمال المركز السابق سوف تنجز بدون تمويل مـن الدولـة وفي إطـار ترتيبـات 
مؤسسية مختلفة. 

٣٢٤ -توصـي اللجنـة بـأن تعيـد الدولـة الطـرف النظـر في قرارهـا القـاضي بـإغلاق هـــاتين 
ـــوال لتغطيــة تكــاليف  المؤسسـتين وأن تسـتمر الدولـة، في جميـع الأحـوال، في تخصيـص الأم
الأنشــطة الــتي يقومــان ــا، إن لم يتقــرر الاضطــلاع بتلــك الأنشــطة، في إطــار ترتيبــــات 
مؤسسـية أخـرى، بغيـة تمكينـهما مـــن الاســتمرار في تقــديم مســاهماما المســتقلة في تحقيــق 

المساواة بين الجنسين في هذه الدولة الطرف. 
ــتي  ٣٢٥ -واللجنـة، إذ تحيـط علمـا بإنشـاء شـبكة للمسـاواة في الأجـور موجهـة للشـركات ال
تم بتبادل الخبرات عن أسباب تقسيم العمل على أساس نـوع الجنـس، والتفـاوت في الأجـور 
والأساليب التي تكفل المساواة في هـذه الأجـور، وبـأن مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل بلغـت 
نسبة ٧٥ في المائة، وهي نسبة تبعث على الإعجاب، في حـين بلغـت نسـبة البطالـة في أوسـاط 
النســاء ٥,٦ في المائــة، فإــا يســاورها القلــق إزاء اســتمرار التفــاوت في الأجــور بــين المـــرأة 

والرجل. 
ـــة  ٣٢٦ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع سياسـات واتخـاذ تدابـير تتسـم بالفاعلي
ـــم العمــل، وجمــع  للإسـراع بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في الأجـور، بمـا في ذلـك تقيي
البيانـات، وزيـادة دراسـة الأسـباب الكامنـة وراء التفـــاوت في الأجــور وتوفــير مزيــد مــن 
المسـاعدة للشـركاء الاجتمـاعيين في مجـال التفـاوض الجمـاعي علـــى الأجــور، ولا ســيما في 
مجال تحديد هياكل هذه الأجور في القطاعات الـتي يمـن عليـها المـرأة بغيـة معالجـة الفصـل 
الجنساني في سوق العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة مزيـد مـن المعلومـات في 

التقرير الدوري القادم عن الجهود التي تبذلها للقضاء على التفاوت في الأجور. 
٣٢٧ -وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتجاوزها عتبة ٣٠ إلى ٣٥ في المائة مـن تمثيـل المـرأة في 
منـاصب صنـع القـرار داخـل البرلمـان، وتعـرب عـن قلقـــها إزاء بقــاء تمثيــل المــرأة منخفضــا في 
المنــاصب التنفيذيــة ومنــاصب صنــع القــرار في البلديــات والمقاطعــات، وكذلــك في القطـــاع 

الاقتصادي الخاص. 
٣٢٨ -تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لزيادة تمثيل المرأة في مواقـع صنـع 
ــــا في ذلـــك البلديـــات والمقاطعـــات وكذلـــك في القطـــاع  القــرار في جميــع القطاعــات، بم
الاقتصادي الخاص. وهي توصي الدولة الطرف باتخـاذ إجـراءات لتيسـير الخيـارات المتاحـة 
للمرأة في القطاع الخاص، وذلك بجملـة مـن الأمـور منـها القيـام، حسـب الإمكـان، بتنفيـذ 
تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن 
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تحسن الدولة الطرف تصميم التدابير الاسـتثنائية الخاصـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن 
الاتفاقية وأن ترصد تطبيقها. 

٣٢٩ -ومع ذلك تعرب اللجنة، في معرض إشارا إلى العدد الكبـير مـن النسـاء في الوظـائف 
الدنيـا للسـلك الدبلوماسـي، عـن قلقـها إزاء مسـتوى التمثيـل المنخفـض للمـــرأة في المســتويات 

الرفيعة لهذا السلك، وبخاصة في مناصب السفراء. 
٣٣٠ -توصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بإدخـــال إجــراءات مؤقتــة خاصــة وفقــا 
للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية بغرض زيادة تمثيل المرأة في المسـتويات الرفيعـة للسـلك 

الدبلوماسي، ولا سيما في مناصب السفراء. 
٣٣١ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء عـدد الأسـتاذات في الجامعـة، وهـو عـدد قليـل بشــكل 
يبعـث علـى القلـق برغـم الإنجـازات البـاهرة الـتي حققتـها المـرأة في التعليـم العـالي. كمـا تعـرب 
اللجنة عن قلقها إزاء التفاوت الواضح في حصول الأكاديميين من النساء، مقارنـة بالأكـاديميين 

من الرجال، على منح للقيام بأبحاث وعلى غيرها من الموارد. 
ـــة الطــرف علــى اعتمــاد سياســات تكفــل عــدم التميــيز ضــد  ٣٣٢ -تحـث اللجنـة الدول
الأســتاذات الجامعيــات فيمــا يتصــل بــالوصول إلى منــاصب الأســتاذية والمنــاصب العليــــا 
والحصول على المـوارد، والمنـح للقيـام بالأبحـاث مـن أجـل زيـادة عـدد النسـاء في المنـاصب 

العليا بالجامعات. 
٣٣٣ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء اسـتمرار المواقـف النمطيـة تجـاه المـــرأة، وهــي مواقــف 

تقوض حقوقها وتعرضها للعنف، بما فيه العنف المترلي. 
٣٣٤ -وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية 
إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك تنفيذ حملات للتوعيـة والتعليـم 
تستهدف كلا من الرجل والمرأة ووسائط الإعـلام. كمـا تدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى 
تقييم أثر التدابير التي اتخذا بغية الوقوف على أوجه النقـص والقيـام وفقـا لذلـك بإدخـال 

التعديلات والتحسينات على هذه التدابير. 
٣٣٥ -وإذ تلاحظ أن المواد الإحصائية الموثوقة ستصبح متوفرة في مرحلة لاحقـة خـلال عـام 
٢٠٠٢، تأسف اللجنة للقلة القليلة من البيانات والمعلومات المتوافرة فيما يتصل بنطاق تفشـي 

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي. 
٣٣٦ -وتحــث اللجنــة الدولــــة الطـــرف علـــى أن تـــدرج في المـــواد الإحصائيـــة بيانـــات 
ومعلومات مبوبة حسب نوع الجنـس عـن طبيعـة ونطـاق العنـف الموجـه ضـد المـرأة، بمـا في 
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ذلـك العنـف داخـل الأســـرة وأيــة أشــكال جديــدة مــن الإســاءة، وعلــى أن تــدرج هــذه 
المعلومـات في تقريرهـا الـدوري المقبـل. كمـا تحـث اللجنـة الدولـــة الطــرف علــى مواصلــة 
جهودها الرامية إلى تنفيذ وتعزيز السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة العنف، مع إيلاء 

اهتمام خاص للمهاجرات وللنساء من الأقليات. 
٣٣٧ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم قـدرة الدانمـرك علـى مقاضـاة المقيمـين الدانمركيـين 
الذين يذهبون للخارج لغرض تشويه الأعضاء التناسلية للأنثـى مـا لم يكـن هـذا الفعـل يشـكل 

جريمة في البلد الذي يرتكب فيه. 
٣٣٨ -تحث اللجنة الدولة الطرف على معاقبة كل الأشخاص المقيمين في الدانمـرك الذيـن 
يقومون بالترتيب لإجراء عملية تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى، أيـا كـان مكـان إجـراء 

تلك العملية، وذلك بغية القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة. 
٣٣٩ -وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمنح الأولوية للجـهود الراميـة إلى معالجـة مسـألة 
الاتجار بالنساء بواسطة جملة أمور منها عقد حلقات دراسية وإجـراء التحليـلات والتعـاون مـع 
ـــار  البلـدان الأخـرى مـن الشـمال الأوروبي وبحـر البلطيـق، فـهي تعـرب عـن قلقـها لكـون الاتج

بالنساء والطفلات ما زال متواصلا رغم هذه الجهود. 
ـــة إلى الدولــة الطــرف أن تبلــغ عــن أي تطــورات في هــذا اــال في  ٣٤٠ -تطلـب اللجن
تقريرهـا الـدوري المقبـل، بمـا في ذلـك تقـديم معلومـات عـــن وجــود أي محاكمــات للاتجــار 
بالنساء والفتيات. كما تشجع اللجنة العمل الذي يجـري في الدانمـرك والجـهود المتواصلـة، 
التي تبذلها الدولة الطرف داخل الاتحاد الأوروبي من أجل مكافحـة الاتجـار بالنسـاء، بمـا في 
ـــن   ذلـك اتخـاذ إجـراءات لمنـع الاتجـار، وجمـع البيانـات، وتقـديم الخدمـات للنسـاء المتـاجر

واتخاذ إجراءات لمعاقبة الأطراف التي تيسر هذا الاتجار. 
٣٤١ -تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانون الأجانب، الذي يميز بصفة غير مباشـرة ضـد المـرأة 

وإن كان يتسم بالحياد تجاهها. 
٣٤٢ -توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باسـتعراض قـانون الأجـانب وإلغـاء الأحكـــام الــتي 

لا تتمشى مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة ٢ التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر. 
٣٤٣ -تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء وضـــع المــهاجرات واللاجئــات والنســاء المنتميــات إلى 
أقليات في الدانمرك، بما في ذلك ما يواجهنه من تمييز في التعليـم والتوظيـف وتميـيز علـى أسـاس 
نوع الجنس بالإضافة إلى العنف الذي يتعرض له. وتأسف اللجنة لمـا جـاء في التشـريع الجديـد 
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مـن زيـادة في السـن اللازمـة للـم الشـمل بـين الــزوج والزوجــة مــن ١٨ إلى ٢٤ ســنة وذلــك 
لمكافحة الزواج القسري. 

٣٤٤ -تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخـاذ إجـراءات فعالـة للقضـاء علـى التميـيز ضـد 
المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات. وهي تشجع الدولة الطــرف علـى أن 
تتسم بروح المبادرة في الإجراءات الـتي تتخذهـا لمنـع التميـيز ضـد هـذه الفئـة مـن النسـاء، 
وذلـك داخـل مجتمعـان المحليـة وفي اتمـع ككـل، بغيـة مكافحـة العنـــف ضدهــن وزيــادة 

وعيهن بالخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية المتوفرة. 
 ٣٤٥ -تأسف اللجنة لتضمين التشريع الجديد حكما يقضي برفع الحـد العمـري الأقصـى للـم

الشمل بين الزوجين من ١٨ إلى ٢٤ سنة بغية مكافحة ظاهرة الزواج القسري. 
٣٤٦ -تحث اللجنة الدولة الطرف على النظـر في إلغـاء قـرار رفـع الحـد العمـري الأقصـى 
للم الشمل بين الزوجين، وعلى استكشاف طرق أخرى لمكافحة ظاهرة الزواج القسري. 
٣٤٧ -وتعرب اللجنة عن قلقها مـن أن حالـة المتزوجـات الأجنبيـات الـلاتي يحملـن تصـاريح 
إقامة مؤقتة واللاتي يواجهن العنف المترلي ستتفاقم عندما يبدأ نفاذ التعديل المدخل على قـانون 
الأجـانب في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، وهـو التعديـل الـذي يزيـد مـن عـدد سـنوات الإقامــة مــن 
ثلاث إلى سبع سنوات قبل الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة. وتشعر اللجنة بــالقلق أيضـا 
من أن خوف هؤلاء النسوة من الطرد سوف يردعهن عن التماس مسـاعدة أو اتخـاذ خطـوات 

سعيا إلى الانفصال أو إلى الحصول على الطلاق. 
٣٤٨ -توصــي اللجنــة بــألا يتــم إلغــاء تصــاريح الإقامــة المؤقتــة الممنوحــــة للمتزوجـــات 
الأجنبيـات الـلاتي يتعرضـــن إلى العنــف المــترلي، والتعديــلات التشــريعية المتعلقــة بشــروط 
الإقامـة، إلا بعـد إجـراء تقييـم كـامل للأثـر المـترتب علـى هـذه التعديـلات بالنســـبة لهــؤلاء 

النساء. 
٣٤٩ -وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه يمكن، بموجب قانون الأجانب المعدل، ترحيل بعـض 
النساء اللاتي ليـس لهـن مركـز لاجئـات، قسـرا، إلى أمـاكن تعرضـن فيـها إلى الاغتصـاب و/أو 

غير ذلك من الأعمال الوحشية، ويمكن أن يتعرضن فيها إلى خطر مزيد من الاضطهاد. 
٣٥٠ -تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن ترحيل هؤلاء النساء ترحيلا إجباريا 

وعلى كفالة أن تتم الإعادة إلى الوطن في هذه الظروف بشكل طوعي. 
٣٥١ -ولئن كانت اللجنة ترحب بالمواد الكتابيـة الـتي قدمـها الوفـد خـلال حـوار بنـاء، فإـا 
تأسف لما جاء من معلومات محدودة جدا في التقرير عن حالة المرأة في جزر فارو وغرينلاند. 
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٣٥٢ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إدراج معلومـات مفصلـة، في تقريرهـا الـــدوري 
المقبل، عن تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية في جزر فارو وغرينلاند. 

ـــرف أن تقــدم في تقريرهــا الــدوري المقبــل المقــدم  ٣٥٣ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الط
بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة ردا علـى المسـائل الـــتي تم إثارــا أثنــاء هــذه الملاحظــات 
الختامية. كما تطلـب عـدم الإشـارة في التقـارير المقبلـة إلى مـا سـبقها مـن تقـارير وأن تقـوم 

بدلا من ذلك بتقديم موجز للمعلومات التي ورد ذكرها سابقا. 
٣٥٤ -ومراعـاة للأبعـاد الجنســـانية للإعلانــات والــبرامج وبرامــج العمــل الــتي اعتمدــا 
مؤتمـرات الأمـم المتحـدة واجتماعـات قمتـها ودوراـا الاسـتثنائية (مثـل الـدورة الاســتثنائية 
للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة 
(الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الحادية 
والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي لمناهضـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب 
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشـــيخوخة)، تطلــب اللجنــة إلى 
الدولـة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات عـن تنفيـــذ جوانــب تلــك 

الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
٣٥٥ -وتطلب اللجنة أن تنشـر هـذه الملاحظـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في الدانمـرك 
بغيـة توعيـة النـاس في هـذا البلـد، ولا ســـيما الإداريــين والسياســيين، بــالإجراءات الــتي تم 
اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وبالإجراءات الأخـرى اللازمـة 
ـذا الشـأن. وتطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل نشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الإضــافي 
علـى نطـاق واسـع، ولا سـيما في أوسـاط المنظمـات النسـائية ومنظمـات حقـــوق الإنســان، 
ـــات العامــة للجنــة وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين ونتــائج الــدورة  وكذلـك نشـر التوصي
ـــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين  الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة ع

الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

الفصل الخامس 
الأنشطــة الـتي نفـذت بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـــاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
ـــة في  ٣٥٦ -تنــص المــادة ١٢ مــن الــبروتوكول الاختيــاري للاتفاقيــة علــى أن تــدرج اللجن
تقريرها السنوي المقدم بموجـب المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة، موجـزا للأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا 

بموجب البروتوكول. 
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٣٥٧ -وقـد اجتمـع الفريـق العـامل المعـني بالـبروتوكول الاختيـاري، الـذي أنشــأته اللجنــة في 
دورا الرابعة والعشرين، في الفترة مـن ٤ إلى ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، ونظـر في التعـاون بـين 
شــعبة النــهوض بــالمرأة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــــق بالرســـائل؛ 
والإجراءات التي وضعتها شـعبة النـهوض بـالمرأة فيمـا يتصـل بالرسـائل؛ وطرائـق عمـل الفريـق 
العامل. وحلل الفريق قرارات اتخذا بشأن الرسائل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحـدة منشـأة 
بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وكذلـك قضايـا عديـدة بتـت فيـها محـاكم إقليميـة لحقـوق 
الإنسان. وتولت رئيسة الفريق العامل، هانا بياتي شوب – شيلنغ، تقديم تقريـر الفريـق العـامل 

 .(CEDAW/C/2002/II/CRP.4) إلى اللجنة
 

الإجــــراء الــــذي اتخذتــــه اللجنــــــة بشـــــأن تقريـــــر الفريـــــق العـــــامل المعـــــني 
بالبروتوكول الاختياري 

التـعــــاون بــين شــعـبة النهــوض بالمـــرأة ومفــوضيــة الأمـم المتـحدة لحقوق الإنسان 
٣٥٨ -أوصت اللجنة بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة في وضع أيـة مبـادئ توجيهيـة بشـأن 
طريقة إبلاغ المراسلات إلى مختلف كيانات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسـان وفيمـا بينـها. 
وأوصت بإقامة تعاون منتظم بين شعبة النهوض بالمرأة والفريق المعني بالعرائض التابع لمفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبتعيين جهة تنسيق واتصال للجنة المعنية بالقضاء على التميـيز 
ـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، للقيــام  ضـد المـرأة في فـرع خدمـات الدعـم التـابع لمفوضيـة الأم
بتحليل العروض الموجـزة الـتي يعدهـا الفـرع، مـن منظـور جنسـاني، للرسـائل الـواردة ولإبـداء 
آراء بشـأن تلـك العـروض تـدرج في قـاعدة بيانـات الرسـائل وتحـاط علمـا ـا الهيئـــة المختصــة 

المنشأة بموجب معاهدة. 
تجهيز الرسائل 

٣٥٩ -أوصت اللجنــة بـأن تقـدم شـعبة النـهوض بـالمرأة، بصـورة منتظمـة، تقريـرا إلى الفريـق 
العامل عن طبيعة وعدد الرسائل المحتملة، التي يتم تلقيها، بما في ذلك الرسائل التي يتبـين بجـلاء 
أا لا أساس لها، وتلك التي يتقرر عدم مواصلة النظـر فيـها. وينبغـي أن يتضمـن التقريـر أيضـا 
معلومات عن عدد الرسائل المحتملة الواردة مباشرة إلى شعبة النهوض بالمرأة أو التي توجـه عـن 
طريق تلك الشعبة، والتي تكون في طور التلخيص بغية تسجيلها، وعـن عـدد الرسـائل المحتملـة 
الـتي تلقتـها شـعبة النـهوض بـالمرأة لكنـها أحالتـها إلى أجـهزة أخـرى مثـل تلـك الـتي تقـــدم لهــا 

الخدمات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
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٣٦٠ -وقـررت اللجنـة أنـه، حـين يتـم تلقـي معلومـات كافيـة في حـد ذاـا لتشـكيل رســـالة، 
ـــل ينبغــي  ينبغـي لشـعبة النـهوض بـالمرأة أن تقـدم موجـزا للفريـق العـامل الـذي يقـرر بـدوره ه

تسجيل الحالة المعنية أم لا. 
أنشطة البحث وتوسيع نطاق المنال 

٣٦١ -أوصت اللجنة بأن تكثـف شـعبة النـهوض بـالمرأة أنشـطتها لتوسـيع نطـاق المنـال فيمـا 
يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وأوصـت أيضـا بـأن تعـد الشـعبة ورقـات معلومـات 
أساسية للجنة بخصوص عدة أحكام في البروتوكول الاحتيـاري: �المسـألة ذاـا� و �بموجـب 
إجــراء آخــر للتحقيــق أو التســوية الدوليــين� (الــبروتوكول الاختــاري، المــــادة ٤ (٢) (أ))؛ 
و �الوقـائع موضـوع الرسـالة قـد حدثـــت قبــل بــدء نفــاذ هــذا الــبروتوكول� (الــبروتوكول 
الاختيـاري، المـادة ٤ (٢) (هــ)). وأوصـت اللجنـة أيضـا بـــإعداد ورقــات معلومــات أساســية 
بشأن مساءلة الــدول الأطـراف عـن سـلوك فعاليـات ليسـت أجـهزة للدولـة، وسـبل الإنصـاف 
الموصـى ـا في معـاهدات حقـــوق الإنســان، وتنفيــذ الــدول الأطــراف لــلآراء المعــرب عنــها 

(البروتوكول الاختياري، المواد ٧ (٣) و (٤) و (٥)). 
موعد انعقاد اجتماع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري 

٣٦٢ -قـررت اللجنـة أن الفريـق العـامل المعـني بالـبروتوكول الاختيـاري ينبغـــي أن يجتمــع في 
الفترة من ٥ إلى ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٣. وأوصت أيضا بعقـد اجتمـاع الفريـق العـامل، كلمـا 
تمكن ذلك، في الأسبوع السابق للدورة العاديـة للجنـة لكـي يتمكـن الفريـق العـامل مـن تقـديم 

نتائج عمله إلى اللجنة في الوقت المناسب ولتفادي التأخير في النظر في الرسائل. 
 

الفصل السادس 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة 

٣٦٣ -نظـرت اللجنــــة في البــــند ٦ مـن جـــــدول أعمالهــا، ســبل ووســائل التعجيــل بإنجــاز 
أعمــال اللجنــة، في جلســتيها ٥٥٠ و ٥٦٧ المعقودتــين في ٣ و ٢١ حزيــران/يونيــــه ٢٠٠٢ 

 .(SR.567 و CEDAW/C/SR.550 انظر)
٣٦٤ -وفي معرض تقديم البند، قـامت رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شـعبة النـهوض بـالمرأة 
التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، بلفت الانتبـاه إلى 

 .(CEDAW/C/2002/II/4) تقرير الأمانة العامة
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الإجراء الذي اتخذته اللجنة في إطار البند ٦ من جدول الأعمال 
أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة لدورة اللجنة التاسعة والعشرين 

٣٦٥ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة للـدورة التاسـعة والعشـرين مـن 
الأعضاء والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم: 

الأعضاء 
كريستين كابالاتا (أفريقيا) 

سجيامسياه أحمد (آسيا) 
غوران ميلاندر (أوروبا) 

يولاندا فيرير غوميس (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) 
الأعضاء المناوبون 

فاطمة كواكو (أفريقيا) 
هيسو شين (آسيا) 

ريجينا تافاريس دا سيلفا (أوروبا) 
عايدا غونزالس مارتيتر (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) 

 
تواريخ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للجنــة واجتمــاع الفريــق العــامل لمــا قبــل الــدورة 

التاسعة والعشرين 
٣٦٦ -وفقـا للجـدول الزمـني الموافـق عليـه للمؤتمـرات والاجتماعـــات لعــام ٢٠٠٣، ســتعقد 
الــدورة الثامنــة والعشــرون للجنــة في الفــترة مــن ١٣ إلى ٣١ كــانون الثــاني/ينــــاير ٢٠٠٣. 
ـــدورة التاســعة والعشــرين في الفــترة مــن ٣ إلى ٧  وسـيعقد اجتمـاع الفريـق العـامل لمـا قبـل ال

شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
 

التقارير التي سينظر فيها في الدورات المقبلة للجنة 
ـــــة في دورتيـــها الثــــــامنة والعشـــــرين  ٣٦٧ -قــــررت اللجـــنة أن تنــــظر في التقــــارير التــالي

والتاسعة والعشرين: 
الدورة الثامنة والعشرون  (أ)

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحدان، سويسرا  �١�
التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدة، كوستاريكا  �٢�
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التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة، الكونغو  �٣�
التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان، كينيا  �٤�

التقرير الدوري الرابع، لكسمبرغ  �٥�
التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس الموحدة، السلفادور  �٦�

التقرير الدوري الخامس، كندا  �٧�
التقريران الدوريان الخامس والسادس، النرويج  �٨�

الدورة التاسعة والعشرون  (ب)
التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحدان، ألبانيا  �١�

التقرير الدوري الثاني، المغرب، سلوفينيا  �٢�
التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان، فرنسا  �٣�

التقريران الدوريان الرابع والخامس، اليابان  �٤�
التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان، إكوادور.  �٥�

 
التقارير التي فات الأجل المحدد لتقديمها 

٣٦٨ -كجزء من استراتيجية لتشجيع الــدول الأطـراف علـى تقـديم تقـارير وفقـا للمـادة ١٨ 
من الاتفاقية، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة العامة تزويدها ببيانات عامة عـن الـدول الـتي 
لم تقدم تقارير، بما في ذلك معلومات عن ممارسة تلـك الـدول فيمـا يتعلـق بتقـديم التقـارير إلى 
جميع الهيئات المنشأة بموجب معـاهدات. وسـوف تحـدد اللجنـة دولا أطـراف ذات أولويـة مـن 
بين الدول التي لم تقـدم تقـارير، أي علـى سـبيل المثـال، الـدول الأطـراف الـتي لم تقـدم تقـارير 
على مدى طويل، وتلك الـتي لم تقـدم تقـارير علـى مـدى قصـير، وسـوف تحلـل أسـباب تلـك 

الحالات ومنها، مثلا، عدم توفر الموارد أو القدرة أو الإرادة السياسية. 
٣٦٩ -وأوصـت اللجـــنة باتخــــاذ التدابـير التزايديـة التـــالية لتشـجيع الـدول الأطـــــراف علــى 

تقديم تقارير: 
ــم،  سـتتلقى الـدول الأطـراف الـتي لا تقـدم تقـارير تذكـيرا، علـى أسـاس منتظ (أ)
بواجب الإبلاغ. وستوجه إلى الدول الأطراف الـتي تتـأخر تقاريرهـا أكـثر مـن خمـس سـنوات 
مذكرات شفوية تسترعي الانتباه إلى مقرر اللجنة ١١/٢٣ (توحيد التقارير الواجب تقديمـها) 

وإلى توفر المساعدة التقنية؛ 
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سيطلب إلى مسؤولين رفيعي المستوى أن يشجعوا على تقديم التقارير؛  (ب)
سـيدرج عـدم تقـديم تقـارير كبنـد في جـدول أعمـال رؤسـاء الهيئـات المنشــأة  (ج)

بموجب معاهدات حقوق الإنسان بغية اعتماد ج منسق لمعالجة هذه المسألة؛ 
سوف يتم تشجيع أعضاء اللجنـة، المكتـب والرئيسـة، علـى عقـد اجتماعـات  (د)
غير رسمية مع مسؤولي الدول الأطـراف الـتي لم تقـدم تقـارير، بمـا في ذلـك الاجتماعـات علـى 

صعيد إقليمي؛ 
ـــرادى الــدول الأطــراف الــتي  سـوف تعقـد اللجنـة جلسـة مغلقـة مـع ممثلـي ف (هـ)

لم تقدم تقارير، لمناقشة التحديات التي تواجه تلك الدول في مجال تقديم تقاريرها في حينها؛ 
ـــم  ســيتم تشــجيع شــعبة النــهوض بــالمرأة وكيانــات أو هيئــات أخــرى للأم (و)
المتحدة، بما فيها الكيانات والهيئات الميدانية، وغيرها من المنظمـات الدوليـة أو غـير الحكوميـة، 

على تقديم مساعدة تقنية للدول الأطراف بناء على طلبها؛ 
ستشـجع كافـة الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان علـــى أن  (ز)
تنـاقش مـع الـدول الأطـــراف مســألة الوفــاء بالالتزامــات بتقــديم تقــارير بموجــب المعــاهدات 

الأخرى لحقوق الإنسان، وذلك في حوار بناء مع الدول الأطراف؛ 
ينبغي إدراج موضوع الوفاء بالالتزامات بتقديم تقــارير بموجـب المـادة ١٨ في  (ح)
جــدول أعمــــال الاجتمـــاع الثـــاني عشـــر للـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة المقـــرر عقـــده في 

آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
 

نظر اللجنة في التقارير والحوار البناء مع الدول الأطراف 
٣٧٠ -قررت اللجنة أنه، في حالة انتمــاء أحـد أعضـاء اللجنـة للدولـة الطـرف مقدمـة التقريـر 
قيـد النظـر، سـتتولى الرئيسـة، في بدايـة الجلسـة الـتي سـينظر في التقريـر في أثنائـها، شـرح مقــرر 
اللجنـة ١٨ (د-٣) الـذي ينـص علـى عـدم مشـاركة ذلـك العضـــو في أي جــزء مــن المناقشــة 
المتعلقة بتقرير تلك الدولة الطرف، وستعرب الرئيسة عـن الاعـتراف بمسـاهمة ذلـك العضـو في 

أعمال اللجنة. 
٣٧١ -وقـررت اللجنـــة أن يجــري في أثنــاء النظــر في التقــارير الدوريــة تجميــع الأســئلة الــتي 
يطرحها الخبراء تبعا للمجالات المواضيعية الأربعة التي تتـألف منـها الاتفاقيـة. وبعـد أن يطـرح 
الخـبراء أسـئلة بخصـوص كـل مجموعـة مـن مجموعـات المواضيـع، تعطـى الدولـة الطـــرف فرصــة 
للرد. وسوف يسعى الخبراء إلى التركيز على القضايا التي يكون الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة 

قد حددها، كما سيتجنبون التدخل في إطار كل مجموعة من مجموعات المواضيع. 
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٣٧٢ -وقررت اللجنة ألا يتجاوز عرض التقـارير الأوليـة ٤٥ دقيقـة علـى أقصـى تقديـر؛ أمـا 
عرض التقارير الدورية، فلـن يـدوم أكـثر مـن ٣٠ دقيقـة، وسـتنعكس هـذه الحـدود الزمنيـة في 
ـــتي تعقدهــا  برنـامج عمـل اللجنـة وسـتبين في يوميـة الأمـم المتحـدة. وسـتدوم الجلسـة المغلقـة ال
اللجنة لمناقشة محتوى التعليقات الختاميـة مـا لا يقـل عـن ٣٠ دقيقـة، وسـوف ينعكـس هـذا في 
برنامج عمل اللجنـة وفي اليوميـة. وقـررت اللجنـة ألا يـدوم تدخـل أي خبـير أكـثر مـن خمـس 
دقائق. وفي حين أن تطبيق هذا الحد الزمني سيتسم بالمرونة فهو سيرصد بواسطة جـهاز تحديـد 

مدة البيانات. 
 

الفريق العامل لما قبل الدورة 
٣٧٣ -قررت اللجنة أن المقررين القطريين للدول الأطـراف المقدمـة لتقـارير دوريـة ينبغـي أن 
يكونوا، قدر المستطاع، أعضاء في الفريق العامل لما قبـل الـدورة اتمـع لوضـع قائمـة القضايـا 
والأسـئلة فيمـا يتعلـــق بتلــك الــدول الأطــراف. وفي الحــالات الــتي لا يكــون فيــها المقــررون 
القطريون أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة ذي الصلة، فإنه ينبغي تشجيعهم علـى تقـديم 

قائمة بالقضايا والأسئلة إلى الفريق. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
٣٧٤ -قررت اللجنة أن تعليقاـا الختاميـة لـن تتضمـن فرعـا بشـأن �العوامـل والصعوبـات� 
الـتي تؤثـر في تنفيـذ الاتفاقيـة إلا في الظـروف الاسـتثنائية إلى أقصـى حـد. ولـن يصنـــف بصفــة 

�عامل أو صعوبة� استمرار وجود المواقف النمطية المتصلة بأدوار المرأة والرجل. 
٣٧٥ -وقـررت اللجنـة أن تعليقاـا الختاميـة علـى تقـارير الـدول الأطـراف ينبغـي أن تتضمــن 
فقرة موحدة الصيغة تطلب فيـها معلومـات عـن تنفيـذ جوانـب لنتـائج المؤتمـرات واجتماعـات 

القمة ودورات الاستعراض الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة، وذلك كما يلي: 
�مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات وبرامج العمل ومنـاهج العمـل المعتمـدة 
في مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعـات قمتـها ودوراـا الاسـتثنائية ذات الصلـة (مثـل 
الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للجمعية العامة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج 
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والدورة الاستثنائية السابعة والعشـرين للجمعيـة 
العامـة المعنيـة بـالطفل، والمؤتمـر العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتنميـــيز العنصــري وكــره 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة المعنيـة بالشـيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـدرج في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات عـن 

تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية�. 
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الفصل السابع 
تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية  

٣٧٦ -نظـرت اللجنـة في البنـد ٥ مـن جـدول الأعمـال بشـأن تنفيـذ المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـــة 
فــــي جلستيهــــــا ٥٥٠ و ٥٦٧ المعقودتـــــين فـــــــــي ٣ و ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ (انظـــر 

 .(CEDAW/C/SR.567 و CEDAW/C/SR.550

٣٧٧ -وفي معرض تقديم البند، قـامت رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شـعبة النـهوض بـالمرأة 
بلفت الانتباه إلى مذكرة من الأمين العام عن التقـارير الـتي قدمتـها الوكـالات المتخصصـة عـن 
 .(Add.1-4 و C EDAW/C/2002/II/3) الات المندرجة في نطاق أنشطتهاتنفيذ الاتفاقية في ا

 
الإجراءات التي اتخذا اللجنة في إطار البند ٥ من جدول الأعمال 

التوصيات العامة المقبلة للجنة 
٣٧٨ -اتفق أعضاء اللجنة على صياغة توصية عامة استنادا إلى بيـان اللجنـة في المؤتمـر العـالمي 
ـــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب  لمكافحـة العنصريـة والتمي

(A/56/38، الفقرات ٣٧٣-٣٨٥). 
٣٧٩ -واتفق أعضاء اللجنـة علـى صياغـة توصيـة عامـة بشـأن حـق المسـنات في عـدم التميـيز 
بموجب الاتفاقية، يستند في صياغتها إلى تقارير الدول الأطـراف وإلى بيـان اللجنـة في الجمعيـة 
العالمية الثانية للشيخوخة (A/57/38، الفقرات ٣٤٠-٣٤٦) وخطة عمل مدريد التي اعتمدا 

تلك الجمعية. 
٣٨٠ -وطلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن تقـدم تقريـــرا عــن قائمتــها الحاليــة بالتوصيــات العامــة 

لدورا الثامنة والعشرين في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
 

التأييد لإعلان عقد لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 
٣٨١ -ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بإدراج منظور جنساني في إعـلان 
وبرنـامج عمـل دوربـان الـذي اعتمـده المؤتمــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
ـــان، جنــوب أفريقيــا، في  وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، المعقـود في دورب
الفـترة مـن ٣١ آب/أغسـطس إلى ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وهـي ترحـــب بحقيقــة أن المؤتمــر 
العالمي قد لفت الانتباه إلى الأثـر الخـاص المـترتب علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بالنســبة للمـرأة والطفلـة، وإلى وجـود أشـكال متعـددة 
للتمييز ضد المـرأة والطفلـة في جميـع مجـالات الحيـاة ومنـها التميـيز ضدهمـا بوصفـهما ضحيتـين 

للاتجار بالأشخاص. 
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٣٨٢ -وترحـب اللجنـة بالتوصيـة الـواردة في برنـامج عمـــل دوربــان باســتهلال عقــد للأمــم 
المتحـدة لمكافحـة الاتجـــار بالأشــخاص ولا ســيما النســاء والشــباب والأطفــال، وتؤيــد تلــك 

التوصية. 
٣٨٣ -وتود اللجنة لفت الانتباه إلى الأبعاد الواسعة النطـاق والمـتزايدة للاتجـار بالنسـاء الـذي 
يشكل جزءا رئيسـيا مـن الاتجـار المعـاصر بالأشـخاص وشـكلا مـن أشـكال العبوديـة وانتـهاكا 

للمادة ٦ من الاتفاقية. 
٣٨٤ -واللجنة مقتنعة بأن المداولات، والمؤتمرات، والمنشورات، وسائر الأنشـطة الـتي سـوف 
تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة ووكالاـا لدعـم مبـادرة إعـلان عقـد لمكافحـة الاتجـار بالأشــخاص 
ولا سـيما النسـاء والشـباب والأطفـال، سيتشـكل مسـاهمة رئيسـية في محـــاولات إزالــة المعانــاة 
البشرية التي يسببها الاتجار بالأشخاص وستتصدى لمشاكل التهميش والتمييز والاستغلال الـتي 
تعاني منها أعداد منها من النساء في جميع أنحـاء العـالم، ولا سـيما النسـاء مـن البلـدان الفقـيرة، 

ضحايا الاتجار. 
 

الفصل الثامن 
جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية وللدورة الثامنة والعشرين 

٣٨٥ -نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورا الاستثنائية ولدورا الثامنـة 
والعشرين في جلستها ٥٦٧ (انظر CEDAW/SR.567). وقررت اللجنة أن توافق على جدولي 

الأعمال المؤقتين التاليين للدورتين: 
 

الدورة الاستثنائية 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـطة المضطلـع ـا في فـــترة مــا بــين الــدورة الســابعة  - ٣

والعشرين والدورة الاستثنائية للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٤

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢٢ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٥

اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الاستثنائية.  - ٦
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الدورة الثامنة والعشرون 
افتتاح الدورة.  - ١

بيان رسمي يدلي به الأعضاء الجدد في اللجنة.  - ٢
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٣

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٤
تقرير الرئيسة عـن الأنشـطة المثقلـة ـا فيمـا بـين الـدورة الاسـتثنائية والـدورة  - ٥

الثامنة والعشرين للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة مـن الـدور الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٦

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٧

سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٨
جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والعشرين.  - ٩
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الثامنة والعشرين.  - ١٠

 
الفصل التاسع 

اعتماد التقرير 
ـــابعة والعشــرين  ٣٨٦ -نظــــــــرت اللجنـــــــــة فـــــــي مشــــــروع التقريـــــــــر عـن دورـا الس
(CEDAW/C/2002/I/L.1 و CEDAW/C/2002/CRP.3 و Add.1-6) في جلســتها ٥٦٧ (انظــــر 

CEDAW/SR.567) واعتمدت بصيغته المنقحة شفويا في أثناء المناقشة. 
  

الحواشي 
انظر قرار الجمعية العامة ١٠٤/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣.  (١)

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨ (A/56/38)، الجــزء الأول،  (٢)
الفقرات ٣٧٣-٣٨٥. 
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المرفق 
 المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير 

المقدمة  ألف -
تحـل هـذه المبـادئ التوجيهيـة محـل المبـادئ التوجيهيـة السـابقة المتعلقـة بـــإعداد  ألف – ١ -
CE والـتي  DAW/C/7/Rev.3 ا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةالتقارير التي أصدر
يمكن إغفالها الآن. ولا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على الإجراءات التي تتخذها اللجنـة بشـأن 
التقـارير الاسـتثنائية الـتي تكـون مطلوبـة ومحكومـة بالمـادة ٤٨-٥ مـن النظـــام الداخلــي للجنــة 

ومقررها ٢١/أولا بشأن التقارير الاستثنائية.  
ـــة التقــارير الــتي يتــم تقديمــها بعــد  تسـري هـذه المبـادئ التوجيهيـة علـى كاف ألف – ٢ -

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
يتعين على الدول الأطراف اتباع هذه المبادئ التوجيهيـة عنـد إعـداد التقـارير  ألف – ٣ - 

الأولية وسائر التقارير الدورية اللاحقة.  
سيؤدي الالتزام ذه المبادئ التوجيهيـة إلى تقليـص احتيـاج اللجنـة إلى طلـب  ألف – ٤ -
المزيد من المعلومات عندما تشرع في النظر في أحد التقارير؛ كما سيساعد اللجنـة علـى النظـر 

في الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة. 
 

إطار العمل الخاص بالاتفاقية فيما يتعلق بالتقارير  باء -
تلتزم كل دولة طرف، عند التصديق على الاتفاقيـة أو الانضمـام إليـها، وفقـا  باء – ١ -
للمادة ١٨، بتقديم تقرير مبدئي، خلال عام من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة إلى هـذه الدولـة، 
عن التدابير التشـريعية أو القضائيـة أو الإداريـة أو غـير ذلـك مـن التدابـير الـتي تنتهجـها لتفعيـل 
أحكام الاتفاقية، والتقدم المحـرز في هـذا الصـدد؛ علـى أن تقـدم بعـد ذلـك تقـارير دوريـة كـل 

أربعة أعوام على الأقل أو كلما تطلب اللجنة ذلك.  
 

توجيهات عامة بخصوص كافة التقارير  جيم -
المـواد والتوصيـات العامـة للجنـة - لـدى إعـداد التقـارير، يجـب أن توضــع في  جيم – ١ -
الاعتبـار أحكـام المـواد الـواردة في الأجـزاء أولا وثانيـا وثالثـا ورابعـا مـن الاتفاقيـة، إلى جــانب 
التوصيـات العامـة الـتي أقرـا اللجنـة بشـأن كـل مـادة مـن هـذه المـواد، أو بشـأن أي موضــوع 

عالجته الاتفاقية.  
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ـــادة  التحفظـات والإعلانـات - يتعـين إيضـاح أي تحفـظ أو إعـلان عـن أي م جيم – ٢ -
من مواد الاتفاقية تبديها دولة طرف وتقـديم تـبرير لاسـتمرار ذلـك. كمـا يتعـين إيضـاح الأثـر 
الدقيـق لكـل تحفـظ أو إعـلان علـى القوانـين والسياسـات الوطنيـة، علـى أن يؤخـذ في الاعتبــار 
 ،A/ 53/38/Rev.1 ـا التاسـعة عشـرة (انظــربيـان اللجنـة بشـأن التحفظـات الـتي أقـرت في دور
الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف). وينبغي للدول الأطـراف الـتي تدخـل تحفظـات عامـة 
لا تتعلق بمادة بعينها أو تتصل بالمادتين ٢ و/أو ٣ أن تقـدم تقريـرا عـن تأثـير تلـك التحفظـات 
وتفسيرها. وينبغي للدول الأطـراف أن تقـدم معلومـات عـن أي تحفظـات أو إعلانـات تكـون 

قد أدخلتها على التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان. 
العوامــل والصعوبــات - تنــص المــادة ١٨-٢ مــن الاتفاقيــة علــــى إمكانيـــة  جيم – ٣ -
الإشـارة إلى العوامـل والصعوبـات الـتي تؤثـر علـى مـدى الوفـــاء بالالتزامــات وفقــا للاتفاقيــة. 
ويتعين تقديم تقرير يشرح طبيعة ومدى كل عامل من تلك العوامل أو كـل صعوبـة مـن تلـك 
الصعوبـات وأسـباا، في حالـة وجودهـا؛ وينبغـي أن يشـتمل علـى تفـاصيل الخطـوات المتخــذة 

للتغلب على ذلك. 
– ينبغي أن يشـتمل التقريـر علـى بيانـات وإحصـاءات  البيانات والإحصاءات  جيم – ٤ -
كافية موزعة حسب نوع الجنس بالنسبة إلى  كل مادة وإلى التوصيات العامة للجنة لتمكينـها 

من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. 
الوثيقة الأساسية - عندما تنتهي الدولة الطرف من إعداد الوثيقـة الأساسـية،  جيم – ٥ -
ـــق  سـتكون متاحـة للجنـة. وينبغـي اسـتكمالها حسـب الاقتضـاء في التقريـر، لا سـيما فيمـا يتعل

H، المرفق).  RI/CORE/1) بالإطار القانوني العام� و �الإعلام والدعاية��
 

التقرير الأولي  دال -
دال – ١ -  ملاحظات عامة 

يعد هذا التقرير أول فرصة تسنح للدولة الطرف لاطـلاع اللجنـة علـى مـدى  دال –١ - ١
امتثـال قوانينـها وممارسـاا للاتفاقيـة الـتي تم التصديـق عليـها. وينبغـي أن يشـتمل التقريـر علــى 

ما يلي:  
أن يضع إطارا دستوريا وقانونيا وإداريا لتنفيذ الاتفاقية؛  (أ)

أن يشرح التدابير القانونية والعملية المتخذة لتفعيل أحكام الاتفاقية؛  (ب)
أن يظهر التقدم المحرز في كفالة تمتع الشعب بأحكام الاتفاقية ممـن هـم داخـل  (ج)

الدولة الطرف أو من يخضعون لسلطاا. 
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دال – ٢  محتويات التقرير 
ينبغي للدولة الطرف أن تتعامل على نحـو دقيـق مـع كـل مـادة علـى حـدة في  دال – ٢ - ١
الأجزاء أولا وثانيا وثالثا ورابعا من الاتفاقية؛ وينبغي أن توصـف المعايـير القانونيـة، لكـن هـذا 
غير كاف: إذ ينبغي شرح الحالة الوقائعية ومدى توافر سبل الانتصاف علـى المسـتوى العملـي 

وتأثيرها وتنفيذها في حالة وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية وإيراد أمثلة على ذلك. 
ينبغي أن يشرح التقرير ما يلي:  دال  –٢ - ٢

إن كانت الاتفاقية منطبقة بشـكل مباشـر، في القوانـين المحليـة فـور التصديـق عليـها أو 
إن كـانت قـد أدمجـت في الدسـتور الوطـني أو في القـانون المحلـي بحيـث يمكـن تطبيقـها بصـــورة 

مباشرة؛ 
ـــين وإلى أي مــدى؛ أو  وهـل كفُلـت أحكـام الاتفاقيـة في الدسـتور أو غـيره مـن القوان
إن لم تكن قد أدمجت، هل يمكن الاستناد إلى  أحكام الاتفاقية وتفعيلـها أمـام المحـاكم 

وساحات القضاء والسلطات الإدارية؛ 
كيفية تطبيق المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة مـع تحديـد التدابـير القانونيـة الرئيسـية الـتي اتخذـا 
الدولـة الطـرف مـن أجـل تفعيـل الحقـوق الـتي تنـص عليـها الاتفاقيـة؛ ونطـاق سـبل الانتصــاف 

المتاحة للأشخاص الذين قد تنتهك حقوقهم؛ 
ــــة وغيرهـــا مـــن  ينبغــي تقــديم معلومــات عــن الســلطات القضائيــة والإداري دال – ٢ - ٣

السلطات المختصة التي تملك صلاحية تنفيذ أحكام الاتفاقية. 
ينبغي أن يشتمل التقرير على معلومـات عـن أي مؤسسـة وطنيـة أو رسميـة أو  دال – ٢ - ٤
أي آلية تمارس مسـؤولية تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة أو البـت في الشـكاوى مـن وقـوع انتـهاكات 

لتلك الأحكام، وأن تتضمن أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد. 
ينبغي أن يلخص التقرير أي محظورات أو قيود، حتى وإن كانت ذات طبيعـة  دال – ٢ - ٥
مؤقتة، يفرضها القانون، أو الممارسة أو التقـاليد، أو أي صـورة أخـرى تعرقـل ممارسـة أحكـام 

الاتفاقية. 
ينبغـي أن يصـف التقريـر حالـة المنظمـات غـير الحكوميـة والجمعيـات النســائية  دال – ٢ - ٦

ومشاركتها في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقارير. 



02-6265083

A/57/38 (Part II)

دال – ٣  مرفقات التقرير 
ينبغـي أن يتضمـن التقريـر نفسـه اقتباسـات كافيـة مـــن النصــوص الدســتورية  دال – ٣ - ١
والتشريعية  ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص وغيرها من النصوص الـتي تضمـن وتوفـر 

سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية. 
دال – ٣ – ٢  ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخة من النصوص، ولـن تستنسـخ تلـك النصـوص أو 

تترجم، لكنها ستتاح للجنة. 
 

التقارير الدورية اللاحقة  هاء -
هاء – ١  بصورة عامة، ينبغي أن تركز التقارير الدورية اللاحقة للدول الأطراف علـى الفـترة 
الواقعـة بـين النظـر في التقـارير السـابقة لهـذه الـــدول وعــرض التقــارير الحاليــة. و ينبغــي لهــذه 

التقارير أن تنطلق من منطلقين هما: 
الملاحظــات الختاميــة (خاصــة �الشــواغل� و�التوصيــات�) علــى التقريـــر  (أ)

السابق؛ 
قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التنفيذ الجـاري للاتفاقيـة داخـل  (ب)
إقليمها أو ولايتها القضائيـة و في التمتـع بأحكـام الاتفاقيـة مـن قبـل الأشـخاص الموجوديـن في 

إقليمها أو في إطار ولايتها. 
هاء – ٢  ينبغي تنظيم التقارير الدورية تنظيماً بحسب مواد الاتفاقيـة. وإذا لم يكـن ثمـة جديـد 
تحت هذه المواد فإنــه يتعـين ذكـر ذلـك في التقريـر. و ينبغـي لهـذه التقـارير الدوريـة كذلـك أن 
تسلط الضوء على أي عراقيل لا تزال قائمة أمام مشاركة المرأة على قـدم المسـاواة مـع الرجـل 

في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة الطرف. 
هاء – ٣  ينبغي للدولة الطـرف أن ترجـع مـن جديـد إلى التوجيـهات المتعلقـة بـإعداد التقـارير 

الأولية والمرفقات بقدر ما تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقارير الدورية. 
هاء – ٤  قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية: 

تغير أساسي قـد يكـون حـدث في النـهج السياسـي والقـانوني للدولـة الطـرف  (أ)
بما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية: وفي هـذه الحالـة قـد يلـزم وضـع تقريـر كـامل يتنـاول المـواد مـادة 

مادة؛ 
ـــة جديــدة تســتدعي إرفــاق نصوصــها بــالتقرير  اتخـاذ تدابـير قانونيـة أو إداري (ب)

وكذلك إرفاق نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى. 
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البروتوكول الاختياري  واو -  
واو – ١  إذا صدقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختيـاري أو انضمـت إليـه وأصـدرت 
اللجنة آراء تستتبع توفير سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيمـا يتصـل برسـالة تـرد في 
إطـار ذلـك الـبروتوكول، فإنـه ينبغـي وضـع تقريـر يتضمـن  معلومـات عـن الخطـوات المتخـــذة 
لتوفير سبيل الانتصـاف أو معالجـة هـذا القلـق، وضمـان ألا يتكـرر أي ظـرف يدفـع إلى تقـديم 

هذه الرسالة. 
واو – ٢  إذا صدقـت الدولـة الطـرف علـى الـبروتوكول الاختيـاري أو انضمـت إليــه وقــامت 
اللجنة بإجراء تحقيـق عمـلا بالمـادة ٨ مـن هـذا الـبروتوكول، فإنـه ينبغـي وضـع تقريـر يتضمـن 
تفاصيل أي إجراء تم اتخاذه امتثـالا لهـذا التحقيـق، وكفالـة ألاّ تتكـرر الانتـهاكات الـتي دفعـت 

إلى إجراء ذلك التحقيق. 
 

التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات  زاي -
قمة واستعراضات 

زاي – ١  بالنظر إلى الفقرة ٣٢٣ من منهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمــر العـالمي الرابـع 
ـــة والتقــارير  المعـني بـالمرأة المعقـود في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥، ينبغـي أن تتضمـن التقـارير الأولي
اللاحقة للدول الأطراف معلومات عن تنفيذ الإجراءات المتخذة بشــأن مجـالات القلـق الحاسمـة 
التي تم تحديدها في منهاج العمل وعددها ١٢ مجالا كما ينبغـي للتقـارير أن تتضمـن معلومـات 
عن تنفيذ الإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين، الـتي 
وافقت عليها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعنونة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
ــران/يونيـه  المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين� المعقودة في حزي

 .٢٠٠٠
زاي – ٢  ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات ومنـاهج العمـل وبرامـج العمـل الـتي اعتمدـا 
مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها والدورات الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة (مثـل المؤتمـر 
العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــل بذلـك مـن تعصـب، 
والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، ينبغـي أن تتضمـن التقـارير معلومـات عـن تنفيـذ جوانـب 
ـــتي تعالجــها  محـددة لهـذه الوثـائق تكـون متصلـة بمـواد محـددة مـن الاتفاقيـة في ضـوء المواضيـع ال

(ومنها، على سبيل المثال، العاملات المهاجرات، والمسنات). 
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نظر اللجنة في التقارير  حاء -
حاء – ١  ملاحظات عامة 

تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشـة بنـاءة مـع وفـد الدولـة  حاء – ١ - ١
الطرف دف تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة. 

قائمة بالقضايا و الأسئلة التي تتعلق بالتقارير الدورية  حاء – ٢
سـتضع اللجنـة مسـبقاً، بنـاءً علـى جميـع المعلومـات الموجـودة تحـت تصرفـــها،  حاء – ٢ - ١
قائمة بالقضايا أو الأسئلة الـتي تشـكل جـدول الأعمـال الأساسـي للنظـر في التقـارير الدوريـة. 
وسـيتعين علـى الدولـة الطـرف أن تقـوم ، مسـبقا وقبـل أشـهر عديـدة مـن انعقـاد الـدورة الـــتي 
ستنظر في التقرير، بإعداد ردود تحريرية على قائمة القضايا أو الأسئلة. وينبغـي للوفـد أن يـأتي 
مسـتعداً لتنـاول المسـائل المدرجـــة في القائمــة وأن يــرد علــى الأســئلة الأخــرى الــتي يوجهــها 
الأعضـاء بمعلومـات مسـتكملة حسـب الاقتضـاء، وذلـك في إطـار الوقـت المخصـص للنظـــر في 

التقرير. 
حاء – ٣  وفد الدولة الطرف 

حاء – ٣ - ١  تود اللجنـة أن تؤكـد قدرـا علـى أداء مهامـها أداءً فعـالاً بموجـب المـادة ١٨ 
وأن تؤكد على ضرورة أن تفيد الدولة الطرف مقدمة التقرير إلى أقصى حد مـن شـرط تقـديم 
التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولـة الطـرف أن يضـم أشـخاصاً قـادرين، مـن خـلال معارفـهم 
بحالـة حقـوق الإنســـان في تلــك الدولــة وأهليتــهم لشــرحها، علــى الــرد علــى أســئلة اللجنــة 

وتعليقاا التحريرية والشفوية  بشأن مجمل الأحكام الواردة في الاتفاقية. 
حاء – ٤  التعليقات الختامية 

حـاء – ٤-١  بعيـد النظـر في التقريـر، تنشـر اللجنـة تعليقاـا الختاميـة بشـأن التقريـر والمناقشــة 
البنـاءة مـع الوفـد. وسـوف تـدرج هـذه التعليقـات الختاميـة في التقريـر الســـنوي الــذي تقدمــه 
اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الاستنتاجات بجميـع 

اللغات المناسبة دف الإعلام والمناقشة العامين. 
حاء – ٥  المعلومات الإضافية 

حاء – ٥ - ١  في أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب، أو للوفد أن يقدم، مزيداً مـن 
المعلومات؛ وتحتفظ الأمانة بملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير التالي. 
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شكل التقرير  طاء –
طاء – ١  ينبغي أن تقـدم التقـارير بـإحدى لغـات الأمـم المتحـدة الرسميـة السـت (الاسـبانية أو 
ـــورق أو  الانكليزيـة أو الروسـية أو الصينيـة أو العربيـة أو الفرنسـية). و ينبغـي أن تقـدم علـى ال

بشكل إلكتروني. 
طاء – ٢  ينبغي أن تكون التقارير مختصرة قدر الإمكـان. وينبغـي ألاّ يتجـاوز عـدد صفحـات 

التقارير الأولية ١٠٠ صفحة، وعدد صفحات التقارير الدورية ٧٠ صفحة. 
طاء – ٣  ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛ 

A؛ وأن تكـون المسـافة بـين  4 طاء – ٤  ينبغي أن تكون الوثيقة مطبوعة على ورق مـن قيـاس 
الأسطر مفردة؛ 

طـاء – ٥  ينبغـي أن تطبـع الوثيقـــة علــى وجــه واحــد مــن الورقــة لكــي يتســنى استنســاخها 
بالأوفسيت. 

 


